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} ٨٠٧ {

 بالإسكندرية –مية والعربية للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلا التاسع والعشرون من العدد مناثال المجلد

 ةيدراسة فقه "استثمار البساتين بعقد الإجارة  "

 بسم االله الرحمن الرحيم

  
وأرشده إلى استغلال  ،حث الإسلام الإنسان على عمارة الأرض واستخراج كنوزها

فیها من عناصر طبیعیة ؛ لیتمكن من الحیاة علیها حیاة هادئة  ما أودعه االله

وقد لفتت  )١("  هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها: "  یقول تعالى ،ومستقرة

آیات القرآن نظر البشر الى أهمیة الأرض وضرورة استغلال ثرواتها بالزراعة 

وأنزل لكم من  ،رضأمن من خلق السموات والأ: " والتثمیر على مثال قوله تعالى 

بل  ،أإلهٌ مع االله ،ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ،فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ،السماء ماء

وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير : "  وقوله تعالى ،)٢("  هم قوم يعدلون

كلوا  ،والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه ،والنخل والزرع مختلفا أكله ،معروشات

 ،)٣("  إنه لا يحب المسرفين ،ولا تسرفوا ،وآتوا  حقه يوم  حصاده ،ره إذا  أثمرمن ثم

 ،)٤( " أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ،أفرأيتم ما تحرثون: "  وقوله  عز من قائل

وجنات  ،لنخرج به حبا ونباتا ،وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا: "  وقوله عز وجل

   ٠ )٥("  ألفافا

وتضع  ،یفة حافلة بالأحادیث التي تحث على عمارة الأرض بالزراعةوالسنة الشر 

  ومنها :  ،الأحكام التي تحقق سبل العدل بین الناس فى استثمارها

قال : " ما من مسلم یغرس غرسا أو  -  -أن النبي  -  -حدیث أنس  -١

وزاد  ،)٦(إلا كان لھ صدقة "  ،فیأكل منھ إنسان أو بھیمة ،یزرع زرعا

وما سرق  ،. " إلا كان ما أكل منھ لھ صدقة.-  -روایة جابر مسلم من

                                                           

   ٠ ٦١هود آیة (١)

  ٠ ٦٠النمل (٢)

 ٠ ١٤١نعام الأ(٣)

  ٠ ٦٤، ٦٣الواقعة (٤)

 ٠ ١٦، ١٥، ١٤النبأ )(٥

  )) ٢١٥٢البخاري، كتاب المزارعة، في باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه، رقم (((٦)



  

  
} ٨٠٨ {

 بالإسكندرية –مية والعربية للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلا التاسع والعشرون من العدد مناثال المجلد

 ةيدراسة فقه "استثمار البساتين بعقد الإجارة  "

وما أكلت الطیر فھو لھ  ،وما أكل السبع منھ فھو لھ صدقة ،منھ لھ صدقة

   )١(أحد إلا كان لھ صدقة "  –ینقصھ ویأخذ منھ  –ولا یرزؤه ،صدقة

 ،قال : " إذا قامت القیامة وبید أحدكم فسیلة - -أن النبي  -  -عن أنس  -٢

   ٠)٢(أن لا یقوم حتى یغرسھا فلیفعل" فإن استطاع

قال : "مَن بنى  -  -عن أبیھ عن رسول الله  - -عن سھل بن معاذ  -٣

كان  ،أو غرس غرسا في غیر ظلم ولا اعتداء ،بنیانا في غیر ظلم ولا اعتداء

   ٠ )٣(ما انتفع بھ من خلق الرحمن تبارك وتعالى "  ،لھ أجرا جاریا

بأذني  - - قال : سمعت رسول الله  - -أصحاب النبي  وعن رجل من -٤

ھاتین یقول : " من نصب شجرة فصبر على حفظھا والقیام علیھا حتى تثمر، 

   )٤(" كان لھ فى كل ما یصاب من ثمرھا صدقة عند الله 

یجب على الإمام أن یجبر  ،وزراعة الأرض وعمارتھا فرض على الكفایة

 ،بتركھا عمارة الأرض بالزراعة ،كانت الأمة آثمة وإلا ،الرعیة على القیام بھ

  .واعتمادھا على الغیر في توفیر غذائھا

  

وقد حرم الإسلام الاعتداء على الزرع أو الشجر المثمر: ففي الأثر أن أبا بكر 

ولا  ،أوصى أسامة بن زید : " لا تغرقن  نخلاً  ولا تحرقنھا – –الصدیق 

ولا تقتلوا الولدان ولا الشیوخ  ،ولا تھدموا بیعة ،ولاشجراً مثمراً  ،تعقروا بھیمة

إلا لمصلحة  ،فالاعتداء على الشجر والزرع والثمر حرام ،)٥(ولا النساء "

  كأن یعوق المقاتلین في أرض القتال مثلا  ،راجحة

                                                           

  ٠)) ٢٩٠٠مسلم، كتاب المساقاة، باب فضل الغرس والزرع، رقم (((١)

 )) ١٢٥١٢مكثرین رقم ((مسند أحمد، الكتاب، باقي مسند المكثرین، الباب : باقي مسند ال(٢)

رقم  - -مسند أحمد، الكتاب مسند المكیین، الباب، حدیث معاذ من أنس الجهنى (٣)

))٠)) ١٥٠٦٣ 

 -  - مسند أحمد، الكتاب باقي مسند الأنصار، الباب، أحادث رجال من أصحاب النبى (٤)

  ٠)) ٢٢٠٩٢رقم ((

 ٩/  ٨٥) السنن الكبرى للبیهقي رقم  ٥



  

  
} ٨٠٩ {

 بالإسكندرية –مية والعربية للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلا التاسع والعشرون من العدد مناثال المجلد

 ةيدراسة فقه "استثمار البساتين بعقد الإجارة  "

 ،الأحكام العادلة لاستثمار الأرض، فشرع المزارعة يسلاموقد وضع الفقھ الإ

وتعتبر إجارة الأرض ذات الأشجار  ،والإجارة ،وإحیاء الموات ،والمساقاة

وفى ھذا البحث سوف  ،أو البساتین من أھم وسائل استثمار الأرض ،المثمرة

أعرض لبیان حكم استثمار البساتین من خلال عقد الإجارة ؛ نظراً لما لھ من 

   ٠أھمیة في إحداث تنمیة حقیقیة لأصحاب البساتین والمستأجرین 

ا ع أھمیة ھذا البحث إلى ما یأتيترج:  أ  :  

أنھ محاولة لبیان الحكم الشرع في قضیة تشغل اھتمام قطاع مھم من  -١

   ٠وھم أصحاب البساتین والمستأجرون  ،المجتمع

   ٠تعتبر إجارة البساتین أھم وسیلة لاستثمار الأرض في الریف المصري  -٢

رجا كبیرا یستشعره أن بیان الحكم الشرعي في إجارة البساتین یرفع ح -٣

   ٠حول مدى سلامة تصرفھم من الناحیة الشرعیة  ،العاملون فى ھذا الحقل

اف ایھدف البحث إلى الإجابة عن : مدى مشروعیة استثمار البساتین  أ :

من خلال عقد الإجارة ؟ وھل یدخل ذلك في باب النھى عن بیع المعدوم والنھى 

وذلك من خلال تحقیق المسألة بتحریر عن بیع الثمرة قبل بدو صلاحھا ؟ 

ثم محاولة  ،وما ورد علیھا من مناقشات ،وتقریر أدلتھم ،مذاھب الفقھاء فیھا

   ٠ترجیح ما یرجحھ الدلیل 

  

ا  بأن أعرض للحكم العام  ،أو التحلیلي ،: اعتمدت المنھج الاستنباطي

لى إجارة الأرض وأحاول إعمال الحكم والأدلة ع ،في إجارة الأرض للزراعة

 ،ثم أحاول الإفادة من المنھج المقارن ،أو إجارة الشجر منفردا ،مع الشجر

للمقارنة بین المذاھب ؛ لیصل البحث إلى الحكم الفقھي الراجح في إجارة 

   ٠البساتین 

 : ا   

 : إ ا ،  وأر، : و  

  .و   اد ، رةو ،ا ا   -أ  

  .ا اول  : ن  إرة ارض اء را –ب 



  

  
} ٨١٠ {

 بالإسكندرية –مية والعربية للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلا التاسع والعشرون من العدد مناثال المجلد

 ةيدراسة فقه "استثمار البساتين بعقد الإجارة  "

  ،)( إرة ا ،ا ام :  ن  إرة ارض ا    –ج 

  .ا ا :  ن  إرة ا ا دا –د 

 - اا ااا و  ن :  .  

   .واا ،ا  أ م ا -و

التي ترد في  ،بتعریف  الإجارة وبعض المصطلحات الفقھیة ،وسوف أبدأ أولا

 ،مواضع كثیرة من البحث ؛ نظراً لأھمیتھا وارتباطھا الوثیق بموضوع البحث

   ٠ات ثم اثني بتعریف تلك المصطلح ،فأبدأ بتعریف الإجارة

  

 أو–  رةا  والإیجار : مصدر آجره یؤجره إیجاراً  ،: اسم للأجرة، 

   ٠ )١(ویطلق على بیع المنافع 

  

٠ )٢(ھو مال "  ،بأنھا " عقد على المنفعة بعوض عرفھا الحنفیة:  و   

م ا ولا حیوانٍ لا ،غیر سفینةٍ  ،: " بیع منفعةِ ما أمكن نقلھ و 

فخرج ببیع منفعة  ،بعضھ یتبعض بتبعیضھا " ،بعوض غیر ناشئ عنھا ،یعقل

وإنما یسمى  ،فلا یسمى إجارة ،والدواب ،والأرضیین ،ما أمكن نقلھ : الدورُ 

والضمیر فى  ،والقراض بقولھ :غیر ناشئ عنھا ،كما خرجت المساقاة ،كراءً 

یدخل الإجارة وذكر لفظة بعضھ ؛ ل ،للمنفعة ،بعضھ للعوض  وفى بتبعیضھا

   ٠ )٣(وھو لا یتبعض " ،التي عوضھا البُضع

                                                           

، مادة ٧٧، ص ١بى الفضل، جمال الدین، محمد بن مكرم بن منظور ج لسان العرب، لأ(١)

  ٠م  ١٩٩٩ -هـ  ١٤١٩أجر، دار إحیاء التراث العربي، بیروت ط الثالثة 

، دار المعرفة ٧٦، ص ١٥المبسوط، لمحمد، بن أحمد، بن أبى سهل، السرخسى ج (٢)

  ٠م  ١٩٩٣ - هـ  ١٤١٤بیروت ط 

 ٣، ٢، ص ٤كبیر،  لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي ج حاشیة الدسوقي على الشرح ال(٣)

، دار ١١٠، ص ٢دار الفكر، الفواكه الدوانى على رسالة ابن  أبى زید  القیراونى  ج 

   ٠م  ١٩٩٥ - هـ  ١٤١٥الفكر ط 



  

  
} ٨١١ {

 بالإسكندرية –مية والعربية للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلا التاسع والعشرون من العدد مناثال المجلد

 ةيدراسة فقه "استثمار البساتين بعقد الإجارة  "

م ا قابلة للبذل  ،معلومة ،مقصودة ،: " عقد على منفعة و

 ،التافھةُ  ،وبمقصودة ،خرج بمنفعة : العینُ  ،بعوض معلوم " ،والإباحة

 ،وبقابلة للبذل والإباحة ،والجعالةُ  على عمل مجھول ،القراضُ  ،وبمعلومة

 ،والإعارةُ  ،والشركةُ  ،ھبةُ المنافع والوصیةُ بالمنافع ،وبعوض ،منفعةُ البضع

وض مجھول،  كالحج والجعالةُ على عمل معلوم بع ،وبمعلوم المساقاةُ 

  ٠ )١(بالرزق"

م ا ٢(تؤخذ شیئا فشیئا "  ،معلومة ،مباحة ،" عقد على منفعة: و(  

ھا تدور حول معنى وھو : أن الإجارة عقد یفید بالنظر فى ھذه التعریفات نرى أن

یحترز بھا عن  ،في المنفعة والعوض ،بشروط مخصوصة ،تملیك منفعة بعوض

 ،والجعالة ،التي قد تشابھھا في بعض الأمور، كالمساقاة ،غیرھا من العقود

   ٠والھبة  ،والقراض ،والإعارة

ن الكریم  قولھ  تعالى  : من القرآ ،والإجماع ،والسنة ،بالكتاب ،والإجارة جائزة

 -ومن السنة حدیث أبى ھریرة  ،)٣(.." ." فإن أرضعن لكم فآتوھن أجورھن

-  " رضي  - وحدیث ابن عمر  ،)٤(: "... ومن استأجر أجیرا فلیعلمھ أجره

وقد  ،)٥(: "... ورجلا استأجر أجیراً فاستوفى منھ ولم یوفھ أجره "  -الله عنھما 

                                                           

، دار الكتاب ٤٠٣، ص ٢أسني المطالب شرح روض الطالب، للشیخ زكریا الأنصاري ج (١)

، ٣ى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشر بیني الخطیب ج الاسلامى، مغنى المحتاج إل

  ٠م ١٩٩٤ - هـ  ١٤١٥دار الكتب العلمیة الطبعة الأولى  ٤٣٩ص 

دار الفكر،  ٥٤٧، ص ٣كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور بن یونس البهوتى  ج (٢)

ن م، العدة شرح العمدة، لشهاب الدین عبد الرحم ١٩٨٢ -هـ  ١٤٢٠وعالم الكتب، ط 

  ٠م  ٢٠٠٣هـ،  ١٤٢٤دار الحدیث القاهرة  ٢٩٨، ص ٨إبراهیم المقدس ج 

  ٠  ٦سورة الطلاق  (٣)

  ٠)) ١٥١٥صحیح مسلم، كتاب البیوع،  باب الإجارة، رقم (((٤)

 ٠)) ٢٢٧٠صحیح البخاري، كتاب الإجارة، رقم (((٥)



  

  
} ٨١٢ {

 بالإسكندرية –مية والعربية للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلا التاسع والعشرون من العدد مناثال المجلد

 ةيدراسة فقه "استثمار البساتين بعقد الإجارة  "

الإجارة والمالكیة یسمون إجارة الأرض والدور أجمعت الأمة على جواز 

   )١(ولا مشاحة فى الاصطلاح  ،والسفن والدواب كراءً 

وعند غیرھم :  ،)٢(وھي : الإیجاب والقبول عند الحنفیة  وارة  أرن

لكنھا بیع  ،وھى نوع من البیوع ،والأجرة ،والمنفعة ،والصیغة ،العاقدان

  ٠)٣(منافع

  

 م– ا  : رة ت ذات ا  

 أو–  اروآثارھا ،حرثھا للزراعة ،مِن زرع الحراث الأرض زرعا : ا، 

   )٤(ومنھ المزارعة  ،والزرع ما استنبت بالبذر ،وزرع الله الحرث أنبتھ

٥(: " عقد على الزرع ببعض الخارج "  عرفھا الحنفیة بأنھا : و(  "

   ٠ )٦(لھ شرعا " بشرائطھ الموضوعة 
                                                           

الفكر، بدائع  دار ٦٢، ص ٩فتح القدیر، لكمال الدین بن عبد الواحد بن الهمام، ج (١)

، دار الكتب ١٧٥، ٤الصنائع في ترتیب الشرائع، لأبى بكر سعود بن أحمد الكاسانى ج 

م، بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف  ١٩٨٦هـ،  ١٤٠٦العلمیة الطبعة الثانیة 

دار المعرفة، مواهب الجلیل في  ٨٢٧، ص ٤بحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر ج 

، دار ٣٩٠، ص ٥بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب، ج  شرح مختصر خلیل لمحمد

   ٠م  ١٩٩٢هـ،  ١٤١٢الفكر الطبعة الثالثة 

دار  ٢٩٨، ص ٧البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لزین الدین  بن إبراهیم  بن نجیم ج (٢)

  ٠ ٢الكتاب الاسلامى ط 

 ١٩٩٤هـ،  ١٤١٤، دار الفكر ١٩١، ص ٢حاشیة العدوى على كفایة الطالب الرباني ج (٣)

، كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن یونس ٤٤٠، ص ٣م، مغنى المحتاج ج 

  ٠م   ١٩٨٢هـ،  ١٤٠٢دار الفكر وعالم الكتب ط  ٥٤٧، ص ٣البهوتى ج 

مادة زرع، المغرب فى ترتیب المعرب، لناصر بن عبد  ٢٥٢، ص ١المصباح المنیر ج  (٤)

  ٠الكتب العربي  دار ٢٠٧، ص ١االله أبي المكارم    ج 

دار الكتاب  ٢٧٩، ص ٥تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، لعثمان بن على الزیلعى ج (٥)

  ٠الاسلامى الطبعة الثانیة 

، ١٧٦، ص ٦بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع، لأبى بكر مسعود بن أحمد الكاسانى ج (٦)

  ٠م  ١٩٨٦هـ،  ١٤٠٦دار الكتب العلمیة، الطبعة الثانیة 



  

  
} ٨١٣ {

 بالإسكندرية –مية والعربية للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلا التاسع والعشرون من العدد مناثال المجلد

 ةيدراسة فقه "استثمار البساتين بعقد الإجارة  "

وھو الملقى  ،وقولھم : على الزرع : یشمل المزروع حقیقة ،قولھم : عقد : جنس

لخارج : احترز بھ عن سائر وقولھم : ببعض ا ،في الأرض قبل الإدراك

   )١(العقود

ا وھى " عقد على علاج الزرع  )٢(" الشركة فى الزرع  : بأنھا و

   ٠ )٣("  وما یحتاج إلیھ

م ا ببعض ما یخرج منھا ،: " عمل العامل في الأرض  و، 

  )٤(والبذر من المالك " 

م ا بجزء ،ویقوم علیھ ،لمن یزرعھ ،:" دفع أرض وحب و 

  ٠ )٥(مشاع معلوم من المتحصل " 

 ،وأبى یوسف ،والحنابلة ،من المالكیة ،والمزارعة مشروعة عند جمھور الفقھاء

وذھب الشافعي  ،وزفر إلى منعھا مطلقا ،وذھب أبو حنیفة ،ومحمد من الحنفیة

    ٠ )٦(إلى منعھا منفردة في الأرض البیضاء 

 م–  : ةیقال : سقیت الزرع أسقیھ سقیا ،: مفاعلة من السقي ا، 

ودون  ،وھى فوق الجدول ،ویقال للقناة الصغیرة : ساقیة ؛ لأنھا تسقى الأرض

  ٠ )٧(نھر ال

  

                                                           

  ٠ ١٧٦، ص ٦بدائع الصنائع ج (١)

، المكتبة العلمیة، الطبعة ٣٩١، ص ١شرح حدود ابن عرفه، لمحمد بن قاسم الرصاع، ج (٢)

 هـ   ١٣٥٠الأولى 

  ٠ ١٢٨، ص ٢الفواكه الدوانى على رسالة ابن أبى زید القیرواني ج (٣)

  ٠ ٦٣، ص ٣حاشیتا  قلیوبي، وعمیرة ج (٤) 

 ٠ ٥٣٣، ص ٣قناع  للبهوتى، ج كشاف القناع عن متن الإ(٥)

، بلغة السالك  ٢٧٦، ص ٦حاشیة ابن عابدین، رد المحتار  على الدر المختار، ج (٦)

، البیان في مذهب الإمام الشافعي، لأبى الحسین، ٤٩٣، ص ٣لأقرب المسالك، ج 

، دار المنهاج، الطبعة الأولى ٢٧٨، ص ٧یحیى بن أبى الخیر بن سالم العمراني ج 

   ٠ ٣٢٦، ص ٥، نیل الأوطار ج ٥٣٤٨، ص ٣، كشاف القناع ج هـ ١٤٢٠

  ٠ ٢٢٩، ص ١، المغرب ج ٢٨١، ص ١المصباح المنیر ج (٧)



  

  
} ٨١٤ {

 بالإسكندرية –مية والعربية للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلا التاسع والعشرون من العدد مناثال المجلد

 ةيدراسة فقه "استثمار البساتين بعقد الإجارة  "

 على  ،عرفھا الحنفیة بأنھا "معاقدة على دفع الأشجار إلى من یعمل فیھا :و

   ٠ )١(أن الثمر بینھما " 

م ا بجزء من  ،وما ألحق بھ ،: " عقد على خدمة شجر و

  ٠ )٢(أو بجمیعھا "  ،غلتھ

م ا ٠ )٣(مرتھ " بجزء من ث ،" معاملة على تعھد شجر : و   

م ا لمن  ،لھ ثمر مأكول ،: " دفع شجر مغروس معلوم و

   ٠ )٤(یعمل علیھ بجزء مشاع معلوم ثمرُه " 

  

 ،والحنابلة ،والشافعیة ،المالكیة ،: أنھا جائزة عند جمھور الفقھاء وحكمھا

   ٠ )٥(وزفر  ،ومنعھا أبو حنیفة ،ومحمد وأبي یوسف من الحنفیة

 –  : ةفأنا خبیر ،: من خَبَرتُ الأرضَ : شققتھا للزراعة ا، 

وھو الأكار ؛  ،وقیل من : الخبر ،فأنا خبیر بھ ،وخبرت الشيء أخبره : علمتھ

  ٠ )٦(وھو الأرض الرخوة "  ،لمعالجتھ الخبار

 ٠ )١(ببعض الخارج "  ،" عقد على الزرع عرفھا الحنفیة بأنھا : :و  

                                                           

 ٠ ٢٨٥، ص ٥تبیین الحقائق للزیلعى ج (١)

 ٠ ٥٤٠، ص ٣حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ج (٢)

دار الفكر  ،٢٤٥، ص ٥نهایة المحتاج شرح المنهاج لمحمد بن شهاب الدین الرملى ج (٣)

  ٠م  ١٩٨٤هـ،  ١٤٠٤

، ٢دقائق أولى النهى، المعروف بشرح منتهى الإرادات، لمنصور بن یونس البهوتى، ج (٤)

  ٠م  ١٩٩٣هـ،  ١٤١٤، عالم الكتب، الطبعة الأولى ٢٣٣ص 

دار الفكر، المنتقى شرح  ٤٧٩، ص ٩العنایة شرح الهدایة لمحمد بن محمد البابرتى ج (٥)

دار الكتاب الاسلامى، القاهرة ط  ١١٩، ص ٥ى سلیمان بن خلف ج موطأ مالك للباج

دار الفكر، المغنى لابن قداسة ج، ص، مكتبة  ١١، ص ٤الثانیة، الأم للشافعي ج 

  ٠م  ١٩٦٨هـ،  ١٣٨٨القاهرة 

  ٠ ١٦٢، ص ١لسان العرب لابن منظور، مادة خبر، المصباح المنیر ج (٦)



  

  
} ٨١٥ {

 بالإسكندرية –مية والعربية للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلا التاسع والعشرون من العدد مناثال المجلد

 ةيدراسة فقه "استثمار البساتين بعقد الإجارة  "

ا وم   " ٠ )٢(: " كراء الأرض بما یخرج منھا   

م ا إن  ،ببعض ما یخرج منھا ،: " المعاملة على الأرض و

  ٠ )٣(كان البذر من المالك " 

م ا أو  ،ویقوم علیھ ،لمن یزرعھ ،" دفع أرض وحب : و

    ٠ )٤(تحصل " معلوم من الم  ،بجزء شائع ،مزروع لمن یعمل علیھ

إذا  ،وعند الحنابلة ،ومحمد من الحنفیة ،مشروعة عند أبى یوسف والمخابرة :

 ،من الصحابة ،وھو قول أكثر أھل العلم ،كان البذر من صاحب الأرض

 ،وابن سیرین ،وعمر بن عبد العزیز ،وابن مسعود ،وسعد ،على ،والتابعین

والزھري، وعبد  ،وموسى بن طلحة ،وعبد الرحمن بن الأسود ،وطاووس

   ٠وعبد الرحمن بن یزید  ،والحسن ،الرحمن بن أبى لیلى

  ٠ )٥(: إلى منع المخابرة  ،والشافعي ،ومالك ،وذھب أبو حنیفة

 را–   : اوسكون  الباء ،بفتح  الزاي  ،مفاعلة  من الزَبن :  ا، 

رى : زَبون ؛ لأنھ  وقیل للمشت ،أي  دفعتھ ،یقال : زبنت الشيء  زبنا ،وھو الدفع

  ٠ )٦(یدفع غیره عن أخذ المبیع 

بیع الثمر على رءوس النخل بثمر مجدود  عرفھا الحنفیة بأنھا : و ":

  ٠ )١(على الأرض خرصا " 
                                                                                                                                           

  ٠م  ١٩٩٢ -هـ  ١٣١٣ار الفكر ، د٢٧٥، ص ٦حاشیة ابن عابدین ج (١)

دار  ٢١٠، ص ٢حاشیة العدوى على كفایة الطالب الرباني لعلى الصعیدي العدوى ج (٢)

  ٠م  ١٩٩٤هـ، ١٤١٤الفكر 

 ٤٠٢، ص ٢أسني المطالب شرح روض الطالب لزكریا بن محمد بن زكریا الأنصاري ج (٣)

   ٠دار الكتاب الاسلامى 

  ٠ ٥٣٣، ص ٣كشاف القناع ج (٤)

، البیان فى ١٣٣، ص ٥المنتقى شرح الموطأ ج  ٠ ٤٧٥، ص ١١البنایة شرح الهدایة ج (٥)

مكتب  ٣١٠، ص ٥، المغنى لابن قداسة ج ٢٧٨، ص ٧مذهب الإمام الشافعي ج 

  ٠م  ١٩٦٨هـ،  ١٣٨٨القاهرة 

    ٢٠٦، ص ١، المغرب ج ٢٥١، ص ٢لسان العرب، مادة  زبن، المصباح المنیر ج (٦) 



  

  
} ٨١٦ {

 بالإسكندرية –مية والعربية للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلا التاسع والعشرون من العدد مناثال المجلد

 ةيدراسة فقه "استثمار البساتين بعقد الإجارة  "

م ا كل جنسھ  ،والزبیب بالكرم ،" اسم لبیع الثمر بالتمر : و

   ٠ )٢(بمعلوم "   ،بیابسھ، ومجھول منھ

 وم وبیع الزبیب  ،بیع الثمر بالثمر، أى الرطب : " ا

  ٠ )٣(بالعنب " 

م ا ٠ )٤(: " بیع الرطب على رءوس النخل بالتمر "  و  

   ٠ )٥(: اتفق الفقھاء على فساد المزابنة"حكمھا 

 - : وھى التي  ،وھو الأرض القراح ،: مأخوذة من الحقل : ا

  ٠ )٦(وقیل : ھو الزرع إذا تشعب ورقھ "  ،لا شجر فیھا

٠ )٧(: " بیع الحنطة في سنبلھا بالحنطة "  : عرفھا الحنفیة بأنھا و  

م ا واستكراء الأرض ،: اشتراء الزرع بالحنطة و

   ٠ )٨(بالحنطة"

م ا الحنطة : : بیع الحنطة في سنبلھا بكیل معلوم من  و

   ٠ )٩(الخالصة " 

م ا ٠ )١(" بیع الحب المشتد في سنبلھ بجنسھ "  : و  

                                                                                                                                           

   ٠م  ١٩٩٣هـ،  ١٤١٤دار المعرفة  ١٦، ص ٢٣ط للسرخسى ج المبسو (١)

   ٠، دار الكتاب الاسلامى، القاهرة الطبعة الثانیة ٢٤٥، ص ٤المنتقى شرح الموطأ ج (٢) 

 ٠ ٢٩٦، ص ٢، أسني المطالب ج ٢٥٥، ص ٦الحاوي الكبیر للما وردى، ج (٣) 

  ٠ ٢٥٩، ص ٣كشاف القناع ج  (٤)

، الذخیرة لشهاب الدین ١٦، ص ٢٣المبسوط ج  ٠ ٦٥، ص ٥حاشیة ابن عابدین ج (٥) 

، كشاف ٦٤، ص ٣، الأم ج ٢١٠، ص ٥، البیان للعمراني ج ٤٠٣، ص ٤القرافى ج 

   ٠ ٢٥٩، ص ٣القناع ج 

  ٠ ١٤٤، ص ١المصباح المنیر ج (٦)

، دار المعرفة بیروت ١٩٣،ص ١٢المبسوط لمحمد بن أحمد بن سهل السرخسى ج  (٧)

  ٠م  ١٩٩٣     -هـ  ١٤١٤

دار الكتب العلمیة بیروت  ٥٤٩، ص ٣المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس الأصبحى ج (٨)

 ٠م  ١٩٩٤هـ،  ١٤١٥

 ٠ ١٠٧، ص ٢أسني المطالب ج (٩)



  

  
} ٨١٧ {

 بالإسكندرية –مية والعربية للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلا التاسع والعشرون من العدد مناثال المجلد

 ةيدراسة فقه "استثمار البساتين بعقد الإجارة  "

  ٠ )٢(اتفق الفقھاء على عدم مشروعیة المحاقلة "  حكمھا :

:د-  : فالقاصد  ،من عرَاهُ یَعروه عَروا : قصده  لطلب رفده : ا

كأنھا عریت  ،بمعنى فاعلھ ،رىیع ،وقیل : من عرى ،عارٍ، والمقصود معرو

 ،والعریة : ما تفرد للأكل لعروھا عن حكم باقي البستان ،من جملة النخیل

  ٠ )٣(وجمعھا : عرایا " 

  

 في الثمار بالتملیك من غیر " العطیة  : عرفھا الحنفیة بأنھاو

   )٤(عوض"

 ،أو نخلتین ،فیعطى رجلا منھا نخلة ،: أن یكون للرجل نخیلوصورتھا 

على أن  ،فیسألھ  أن یتجاوز لھ عنھا ،ثم یثقل علیھ دخول الحائط ،لقطھا لعیالھی

  ٠ )٥(النخل "   -قطع  - عند اصطرام  ،یعطیھ بمكیلھا تمرا

م ا ٦(أو شجر  ،: " ھبة الثمر من نخل و(.  

أو  ،بتمر من الأرض ،: " بیع الرطب على النخل وعرفھا الشافعیة أنھا

   ٠ )٧(الشجر بزبیب "  العنب فى

                                                                                                                                           

  ٠عالم الكتب  ١٦٠، ص ٤الفروع لمحمد محمد المقدسي المعروف بابن مفلح ج (١)

م، المنتقى شرح  ١٩٨٦هـ،  ١٤٠٦دار الكتب العلمیة  ١٦٤، ص ٥بدائع الصنائع ج (٢)

، ص ٨الثانیة، الأم للشافعي ج  ٢، دار الكتاب الاسلامى، ط ٢٤٦، ص ٤الموطأ ج 

، نیل ٣٢٠، ص ٥م، المغنى لابن قدامه ج  ١٩٩٠هـ،  ١٤١٠، دار الفكر بیروت ١٧٩

  ٠ ١١٠،              ص ٥الأوطار للشوكانى ج 

  ٠رب لابن منظور  مادة عرى ، لسان الع٤٠٦، ص ١المصباح المنیر ج (٣)

  ٠ ١٣٤، ص ١١المبسوط للسرخسى، ج (٤)

 دار الفكر   ٤، ص ٩، العنایة شرح  الهدایة  للبابرتى ج ١٩٤، ص ٥بدائع الصنائع ج (٥)

دار  ٤٥٦، ص ٦التاج والإكلیل لمختصر خلیل لمحمد بن یوسف العبدرى المواق ج (٦)

 ٠م  ١٩٩٤هـ،  ١٤١٦الأولى   ١الكتب العلمیة ط 

 ٤٧٢، ص ٤تحفة المحتاج شرح المنهاج، لأحمد بن محمد بن على بن حجر الهیتمى ج (٧)

  ٠دار إحیاء التراث العربي 



  

  
} ٨١٨ {

 بالإسكندرية –مية والعربية للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلا التاسع والعشرون من العدد مناثال المجلد

 ةيدراسة فقه "استثمار البساتين بعقد الإجارة  "

م ا بمآلھ یابسا ،: " بیع الرطب في رءوس النخل خرصا و، 

  ٠ )١(بمثلھ من التمر كیلا معلوما لا جزافا " 

وذھب الحنفیة  ،والحنابلة ،والشافعیة ،: بیع العرایا جائز عند المالكیةحكمھا 

  ٠ )٢(إلى عدم جوازھا 

 :–  : و٠ )٣(من الشھر  ،كالمشاھرة ،من العام : ا  

 ٠ )٤(: بیع السنین " أي بیع الشجر سنتین وثلاثة " و  

وقد نقل النووي عن ابن المنذر الإجماع على بطلان بیع الثمرة سنتین ونحو 

  ٠ )٥(ذلك 

 – والثنوى مع  الواو : اسم من  ،الثنیا بضم الثاء مع الیاء : ا

والاستثناء فى الیمین  ،ستثناء : صرف العامل عن تناول المستثنىوالا ،الاستثناء

   ٠ )٦(أن یقول الحالف : إن شاء الله؛ لأن فیھ رد ما قالھ لمشیئة الله تعالى 

ا  ویستثنى منھ شیئا " كأن یبیع حائطا ویستثنى  ،: " أن یبیع الشيء وا

أما أن كانت الثنیا  ،ز البیعفان كانت الثنیا معلومة جا ،أو شجرة ،منھ نخلة

                                                           

دار الفكر  ٢٥٩، ص ٣كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن یونس البهوتى ج (١)

  ٠م  ١٩٨٢   ١٤٠٢عالم الكتب 

مد أمین بن عامر، دار الفكر لمح ٦٧٨، ص ٥حاشیة ابن عابدین رد المحتار ج  (٢)

، ٢٧٢، ص ٤، تحفة المحتاج ج ٤٥٦، ص ٦م، التاج والإكلیل ج  ١٩٩٢هـ،  ١٤١٤

دار الحدیث  ٢٣٦، ص ٥، نیل الأوطار للشوكانى ج ٤٦، ص ٤المغنى لابن قدامه ج 

  ٠م  ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٣د الأولى 

 ١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٤ر دار الفك ١٥٨، ص ٤نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي ج (٣)

 ٠م 

م،  ٢٠٠٠هـ،  ١٤٢١دار المنهاج ط الأولى  ٦٦، ص ٥البیان في مذهب الشافعي ج (٤)

م، نیل الأوطار ج  ٢٠٠١هـ،  ١٤٢٢دار الكتب العلمیة  ٢٢، ص ٥الذخیرة للقرافى ج 

  ٠م  ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٣، دار الحدیث القاهرة ٢٠٦ص  ٥

 –مكتبة الإرشاد،جدة  ٣٢، ص ٩ن النووي ج المجموع شرح المهذب لیحي بن شرف الدی(٥)

   ٠السعودیة 

 ٠ ٨٥٢، ص ١المصباح المنیر ج (٦)



  

  
} ٨١٩ {

 بالإسكندرية –مية والعربية للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلا التاسع والعشرون من العدد مناثال المجلد

 ةيدراسة فقه "استثمار البساتين بعقد الإجارة  "

فھى غیر جائزة كما لو قال : بعتك ھذا البستان إلا نخلة أو نخلتین ولم  ،مجھولة

ومن شرط المبیع أن  ،یعین ؛ لأن جھالة المستثنى تقضى بجھالة المستثنى منھ

   ٠ )١(یكون معلوما 

ت ذا ،وتعریف بعض المصطلحات الفقھیة ،بعد أن انتھیت من تعریف الإجارة

 ،أنتقل إلى المبحث الأول ،والتي ترد كثیرا في ثنایا البحث ،العلاقة بعقد الإجارة

  .ویتناول بیان حكم إجارة الأرض البیضاء لأجل الزراعة

  

  

  

  

  

  

  

  

  ا اول

را ءرض ارة اإ  

الأول :  ،اختلف الفقھاء في حكم إجارة الأرض البیضاء للزراعة على مذھبین

والقائلون بالجواز اختلفوا في عوض المنفعة  ،لجواز، والثاني : بالمنعیقول با

ثم أفصل القول في  ،وسوف أعرض لمذھبي الجواز والمنع ،اختلافا كبیرا

                                                           

هـ  ١٤٢٥دار الحدیث القاهرة  ١٦٧، ص ٣بدایة المجتهد ونهایة المقتصد لابن رشد ج (١)

أبي الحسن على بن محمد بن ٢٤٢، ص ٦م، الحاوي الكبیر للما وردى ج  ٢٠٠٤ -

م، شرح الزركشى على  ٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٤الفكر  حبیب الماوردى البصري، دار

دار العبیكان  ٥١٧، ص ٣مختصر الخرقى لشمس الدین محمد بن عبد االله الزركشى ج 

دار الكتب  ٢٩، ص ٤م، المبدع في شرح المقنع ج  ١٩٩٣هـ،  ١٤١٣الطبعة الأولى 

  ٠م  ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨العلمیة بیروت 



  

  
} ٨٢٠ {

 بالإسكندرية –مية والعربية للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلا التاسع والعشرون من العدد مناثال المجلد

 ةيدراسة فقه "استثمار البساتين بعقد الإجارة  "

حول عوض المنفعة فى إجارة الأرض البیضاء  ،مذھب القائلین بالجواز

  للزراعة على النحو التالي :

  

 أو– رة اإ   ءا  : را ءرض ا  

  -: ا اول

والصحیح من  ،)٣(والشافعیة  ،)٢(والمالكیة  ،)١(ذھب جمھور الفقھاء : الحنفیة  

وابن  ،ورافع بن خدیج ،وروى عن سعد بن أبى وقاص ،)٤(مذھب الحنابلة 

 ،وسالم ،والقاسم ،وعروة ،وبھ  قال : سعید بن المسیب ،وابن عباس ،عمر

ذھبوا : إلى أن إجارة الأرض  ،واللیث بن سعد ،وإسحاق ،الحارث وعبد الله بن

  ٠ )٥(البیضاء للزراعة جائزة 

ما وإلیھ ذھب الظاھریة  :  ،والحسن البصري ،: رُوِىَ عن طاووس ا

ولا  ،ولا بعَرض ،ولا بالدنانیر ،لا بالدراھم ،أنھ لا تجوز إجارة الأرض أصلا

وأنھ لا یحل في زرع الأرض إلا أحد ثلاثة  ،ولا بشيء أصلا ،بطعام مسمى

   -أوجھ :

   ٠وحیوانھ  ،وبذره ،وأعوانھ ،إما أن یزرعھا المرء بآلتھ -١

   ٠ولا یأخذ منھ شیئا  ،وإما أن یبیح لغیره زرعھا -٢
                                                           

م، غمز  ١٩٩٤هـ،  ١٤١٤معرفة، بیروت دار ال ١٦، ص ٢٣المبسوط للسرخسى ج (١)

دار  ٢٦٩، ص ٤عیون البصائر فى شرح الأشباه والنظائر، لأحمد بن محمد الحموي ج 

 ٠م  ١٩٨٥ - هـ  ١٤٠٥الكتب العلمیة الطبعة الأولى 

دار الفكر الطبعة الثانیة  ٤٠٢، ص ٥مواهب الجلیل فى شرح مختصر خلیل ج (٢)

 ٠م  ١٩٩٢هـ، ١٤١٢

م، فتاوى السبكى لتقي الدین  ١٩٩٠ -هـ  ١٤١٠دار الفكر  ١٥، ص ٤ي ج الأم للشافع(٣)

  ٠دار المعرفة  ٤٢٩ص  ١١عبد الكافي السبكى ج 

م،  ١٩٦٨هـ، ١٣٨٨، مكتبة القاهرة ط الأولى ٣١٩، ص ٥المغنى لابن قدامه ج (٤)

جدار إحیاء  ٤٨٣٤، ص ٥الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمر داوى ج 

  ٠عربي التراث ال

  ٠ ٣١٩، ص ٥المغنى لابن قدامه ج (٥)



  

  
} ٨٢١ {

 بالإسكندرية –مية والعربية للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلا التاسع والعشرون من العدد مناثال المجلد

 ةيدراسة فقه "استثمار البساتين بعقد الإجارة  "

بجزء  ،وحیوانھ وآلتھ ،وإما أن یعطى أرضھ لمن یزرعھا ببذره وأعوانھ -٣

 ،أو الثلث ،إما بالنصف ،مسمى ،منھالصاحب الأرض مما یخرج الله تعالى  

   ٠ )١(ولا یشترط على صاحب الأرض 

 م– : از وأد ا    

أو فیما تجوز  ،في عوض المنفعة ،وھم جمھور الفقھاء ،اختلف القائلون بالجواز

وأدلتھم في التفصیل ھي أدلة الجواز الذي علیھ   ،إجارة الأرض للزراعة بھ

  مھور : الج

أو-  :  أي وا  رةا م إذا  
قال ابن  ،اتفق الجمھور على جواز إجارة الأرض الزراعیة بالذھب والفضة

المنذر : أجمع عوام أھل العلم : على أن اكتراء الأرض للزراعة وقتا معلوما 

  عقول :والم ،وقد استدلوا على الجواز بالسنة ،)٢(بالذھب والفضة جائز 

 :   ا  اأ ) ا  

فكنا نكرى الأرض  ،بحدیث رافع بن خدیج  قال : " كنا أكثر الأنصار حقلا -١

 ،فنھانا عن ذلك ،فربما أخرجت ھذه ولم تخرج ھذه ،ولھم ھذه ،على أن لنا ھذه

   ٠ )٣(فأما الوَرِق فلم ینھنا " 

كنا نكرى الأرض  ،عا: " كنا أكثر أھل الأرض مزدر وفى لفظ للبخاري

  ،قال : فربما یُصاب ذلك وتسلم الأرض  ،بالناحیة منھا تسمى لسید الأرض

فلم یكن  ،فأما الذھب والورق ،فنھینا ،وربما تصاب الأرض ویسلم ذلك

  ٠ )٤(یومئذ"

                                                           

دار الكتب العلمیة، الحاوي الكبیر للما  ١٤ص  ٧المحلى بالآثار لابن حزم الظاهري ج (١)

   ٠ ٣١٩، ص ٥، المغنى لابن قدامه ج ٢٩٢، ص ٩وردى ج 

، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لتقي الدین بن دقیق ٣١٩المغنى لابن قدامه ص (٢)

 ، مكتبة السنة ١٥٥، ص ٢د  ج العی

))  ١٢١٦٤البخاري، كتاب المزارعة، باب ما یكره من الشروط فى المزارعة حدیث رقم (((٣)

٠  

 ٠))٢١٥٩البخاري، كتاب المزارعة، باب قطع الشجر والنخل رقم (((٤)



  

  
} ٨٢٢ {

 بالإسكندرية –مية والعربية للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلا التاسع والعشرون من العدد مناثال المجلد

 ةيدراسة فقه "استثمار البساتين بعقد الإجارة  "

  

 - -" قال : إنما كان الناس یؤاجرون على عھد رسول الله  وفى لفظ لمسلم :

 ،ویسلم ھذا ،فیھلك ھذا ،وأشیاء من الزرع ،وأقَبال الجداول ،بما على المَاذَیَانَات

فأما  ،ولم یكن للناس كــرىً إلا ھذا ؛ فلذلك زجر عنھ ،ویھلك ھذا ،ویسلم ھذا

  ٠ )١(شيء معلوم مضمون فلا بأس " 

فقال :  ،وعن حنظلة بن قیس : أنھ سأل رافع بن خدیج عن كراء الأرض -٢

فقلت : بالذھب والفضة ؟ قال : إنما  ،لأرضعن كراء ا -  -نھى رسول الله 

  ٠ )٢(أما الذھب والفضة فلا بأس "  ،نھى عنھا ببعض ما یخرج منھا

قال : " كنا نكرى الأرض بما على  – –وعن سعد بن أبى وقاص  -٣

وأمرنا أن  ،عن ذلك - -فنھانا رسول الله  ،السواقي وما سَعِدَ بالماء منھا

   ٠ )٣(نكریھا بذھب أو فضة " 

فكان عبد الرحمن  ،كراء الأرض بالنقدین -  - وروى عن أصحاب النبي  -٤

وعن ھشام بن عبد  ،فلم تزل فى یدیھ حتى مات ،بن عوف یكارى أرضا

وأعطى عبد  ،الرحمن : أن عروة كان یكرى أرضا لھ أربع سنین بثمانین دینارا

فقال  ،ففزارعھ إیاھا على النص ،الرحمن بن عوف سعد بن أبى وقاص أرضا

وعن عطاء أنھ  قال فى  ،: أتحب أن تأكل الربا ونھاه "  -  -رسول الله 

النصف أو الربع  فقال : لا  الرجل یعطى صاحبھ الأرض البیضاء على

  ٠ )٤(یصلح"

                                                           

 ٠))٢٨٨٨مسلم، كتاب البیوع، باب كراء الأرض بالذهب والورق رقم (((١)

 ٠)) ٢١٧٦المزارعة، باب كراء الأرض بالذهب والفضة رقم ((البخاري، كتاب (٢)

 ٠))٢٩٤٣سنن أبى داود، كتاب البیوع، باب المزارعة رقم (((٣)

 – ٣٣٤، ص ٥نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحادیث سید الأخیار للشوكانى ج (٤)

  ٠مكتبة الإیمان المنصورة ٣٣٨



  

  
} ٨٢٣ {

 بالإسكندرية –مية والعربية للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلا التاسع والعشرون من العدد مناثال المجلد

 ةيدراسة فقه "استثمار البساتين بعقد الإجارة  "

وھى  ،غیر عربیة ،: ما ینبت على حافة النھر ومسایل  الماء اد  ذمت

فھو مجاز علاقتھ  ،علیھا باسمھا سمى النابت ،في الأصل مسایل المیاه

   ٠أو المحلیة  ،أو الحالیة ،المجاورة

وھو النھر  ،جمع جدول ،وھى السواقي ،: أوائل الجداول وااد ل ااول

   ٠الصغیر 

لا یحتاج إلى  ،وما سعد من الماء : أي بما جاء من الماء سیحا - - وقولھ 

   ٠ )١(أو ما جاء من الماء من غیر طلب  ،ساقیة

  

ر ا لا فیھا دلیل على جواز إجارة الأرض للزراعة  و :

وإنما نھى عن الوجھ الذي  ،لم ینھ عنھا - -وأن النبي  ،بالذھب والفضة

" فأما الذھب  - - وأما قولھ  ،ولم ینھ عنھا مطلقا ،یفضى إلى الغرر والجھالة

ار الجواز بالذھب والفضة ؛ لأن عدم والورق فلم یكن یومئذ " فلا ینافى أخب

وقد روى  ،ولا وجود المعاملة بھ ،النھى عن الإجارة بالورق لا یستلزم وجوده

قال  ،عن رافع بن خدیج عند البخاري أنھ قال : " لیس بھا بأس بالدینار والدرھم

ویحتمل أن یكون علم ذلك  ،ابن حجر : یحتمل أن یكون رافع قال ذلك باجتھاده

أو علم أن النھى عن كرى الأرض لیس على  ،لتنصیص على جوازهبطریق ا

فاستنبط من ذلك جواز الكرى  ،بل بما إذا كان بشيء مجھول ونحو ذلك ،إطلاقھ

   ٠ )٢(بالذھب والفضة " 

  

  از إرة ارض   ال : ،أد ار ا  –ب 

:   اا  

                                                           

 م  ١٩٩٤هـ، ١٤١٥العلمیة بیروت طبعة دار الكتب  ٥٥٠، ص ٣المدونة الكبرى ج (١)

 ٠ ٣٣٣، ص ٥نیل الأوطار للشوكانى ج  (٢)



  

  
} ٨٢٤ {

 بالإسكندرية –مية والعربية للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلا التاسع والعشرون من العدد مناثال المجلد

 ةيدراسة فقه "استثمار البساتين بعقد الإجارة  "

فجازت  ،استیفاء المنفعة المباحة منھا مع بقائھا أن الأرض عین یمكن -١

كالحكم في  ،وقالوا : الحكم في العروض ،إجارتھا بالأثمان ونحوھا كالدور

  ٠ )١(الأثمان 

فجازت إجارتھ   ،لا یتخذ وسیلة إلى الربا ،مضمونٌ  ،معلوم ٌ ،ولأنھ عوضٌ  -٢

    ٠كالأثمان 

أما إجارتھا بغیر  ،الفقھاءھذا عن إجارة الأرض بالذھب والفضة عند جمھور 

  النقدین فقد اختلف في حكمھا المجیزون : 

: إلى أنھ لا یجوز إجارة الأرض إلا بالذھب  وسعید بن المسیب ،فذھب ربیعة

قال : " إنما یزرع   -  -بحدیث رافع بن خدیج  عن النبى  واستدلوا ،والفضة

ورجل   ،ما منح ورجل  منح أرضا  یزرع  ،ثلاثة : رجل لھ  أرض  فیزرعھا

  ٠ )٢(اكترى  بذھب أو فضة 

ا  لا فلا یجوز أن  ،: أنھ قد بین طرق استغلال الأرض و

فیجب حمل المطلق على  ،والأخرى مطلقة ،وھذا الحدیث مقید ،نتجاوزھا

   ٠ )٣(المقید

  وذ-   ا ر- أ إلى أنھ تجوز إجارة الأرض  : - وأ

وكذلك لا  ،أو من غیرھا ،سواء كان الطعام منھا ،بكل شيء ما عدا الطعام

   ٠ )٤(تجوز إجارتھا بما ینبت فیھا طعامٍ أو غیره 

وأ  لعن رافع بن  ،عن سلمان بن یسار ،بحدیث یَعلىَ بن حكیم وا

أو  ،: " من كانت لھ أرض فلیزرعھا -  - خدیج  قال : قال رسول الله 

   ٠ )١(ولا طعام مسمى "  ،ولا یكریھا بثلث ولا ربع ،أخاه لیزرعھا

                                                           

 ٠ ٣١٩، ص ٥المغنى لابن قدامه ج (١)

سنن النسائي، كتاب الأیمان والنذور، باب ذكر الأحادیث المختلفة في النهي عن كراء  (٢)

هي عن )،سنن أبي داود، كتاب البیوع، باب التشدد في ذلك ( الن٣٨٣٠الأرض رقم (

 )٢٩٥١المحاقلة...)،رقم ( 

 ٠ ١٣٥، ١٣٤، ص ٥بدایة المجتهد ونهایة المقتصد لابن رشد ج (٣)

 ٠ ١٣٥، ص ٥السابق ج (٤)



  

  
} ٨٢٥ {

 بالإسكندرية –مية والعربية للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلا التاسع والعشرون من العدد مناثال المجلد

 ةيدراسة فقه "استثمار البساتين بعقد الإجارة  "

ا أبأن كراء الأرض بالطعام في معنى المحاقلة التي نھى عنھا  : وا

 -  -فیما روى سعید بن المسیب مرفوعا : " أن رسول الله  - -رسول الله 
   ٠ )٢(نھى عن المحاقلة " 

ا وذ، إلى أنھ یجوز كراء  بن عبد اللهوھو قول سالم  ،وا :

  ٠ )٣(إلا بجزء خارج من الأرض ،وغیر ذلك ،الأرض بكل العروض والطعام

   ٠ )٤( واستدلوا بحدیث النھى عن المخابرة

والأوزاعىُّ  ،وابنُ أبى لیلى ،ومحمد ،وأبو یوسف ،والثوري - - وذھب أحمد

    ٠ )٥(خارج منھا وبجزء  ،وجماعة : إلى أنھ : یجوز كراء الأرض بكل شيء

دفع إلى یھود خیبر نخلَ  -  -بما روى أن النبي  واستدلوا على مذھبھم

على نصف ما تخرجھ الأرض  ،على أن یعملوھا من أموالھم ،خیبر، وأرضَھا

  ٠ )٦(والثمرة

 ،: ھذا الحدیث أولى من أحادیث رافع بن خدیج ؛ لأنھا مضطربة المتون قالوا

والدلیل ما أخرجھ  ،على الكراھة لا على الحظر وإن صحت أحادیث رافع تحمل

ولكن  ،لم ینھ عنھا - -أنھ  قال : " إن النبي  - -الشیخان عن ابن عباس 

  ٠ )٧(قال : " إن یمنح أحدكم أخاه یكن خیرا من أن یأخذ منھ شیئا " 

وھم یخابرون -  -: وقد قَدِم معاذ بن جبل الیمن حین بعثھ رسول الله وقالوا 

  ٠ )٨(م فأقرھ

  الترجیح 

بعد ذكر تفصیل مذھب المجیزین واختلافھم فى عوض منفعة الأرض 

وبیان أدلة كل قول أرى : أن أرجح ھذه الأقوال : قول  ،المستأجرة للزراعة

                                                                                                                                           

  ٠)) ١١٣/١١٤مسلم، كتاب البیوع، باب كراء الأرض بالطعام حدیث (((١)

 ٠) ٢٥مالك فى الموطأ، كتاب البیوع، باب ما جاء فى المز ابنة والمحاقلة حدیث ((٢)

  ٠ ١٣٥، ص ٥، بدایة المجتهد ج ٣٣١، ص ٥نیل الأوطار للشوكانى ج (٣)

)، ٢٢ – ٧ممــر أو شــرب أو حــائط رقــم ( البخــاري، كتــاب المســاقاة، بــاب الرجــل یكــون لــه (٤)

   ٠)) ٢٨٥٨مسلم فى كتاب البیوع، باب النهى عن المخابرة والمحاقلة رقم ((

  ٠ ١٣٦، ص ٥بدایة المجتهد ج (٥)

  ٠)) ٢٣٢٩كتاب، الحرث والمزارعة، باب المزارعة بالشطر رقم ((البخاري، (٦)

 ٠)) ١٢٣/١٥٥٠مسلم كتاب البیوع، باب الأرض تمنح حدیث رقم (((٧)

 ٠)) ٢٣٣٠) رقم ((١٠البخاري، كتاب الحرث والمزارعة باب ((٨)



  

  
} ٨٢٦ {

 بالإسكندرية –مية والعربية للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلا التاسع والعشرون من العدد مناثال المجلد

 ةيدراسة فقه "استثمار البساتين بعقد الإجارة  "

الذین ذھبوا إلى جواز إجارة الأرض بكل شيء ما دام عوض  ،أحمد ومن معھ

وتحمل أحادیث النھى  ،لمنازعةالمنفعة معلوما علما نافیا للجھالة المفضیة إلى ا

ویؤدى إلى  ،عن المخابرة : على المعاملة بما یفضى إلى الجھالة والغرر

ولا تحمل أحادیث النھى على  ،كما ھو شأن حمل المطلق على المقید ،المنازعة

استمر علیھا  -  - في خیبر ؛ لما ثبت أنھ  المخابرة التي فعلھا رسول الله 

 -رضي الله عنھم  -مثل ھذا جماعة من الصحابة  واستمر على ،إلى وفاتھ

 ،ویؤید ھذا حدیث رافع بن خدیج بجواز المزارعة على شيء معلوم مضمون

 ،ولا یعكر على الجواز بجزء معلوم حدیث النھى عن المزارعة بجزء معلوم

بل إلى ذلك مع اشتراط  ،فإنھ لیس متوجھا إلى المزارعة بالنصف أو الثلث فقط

فان  ،ونحو ذلك ،وما یسقى الربیع ،مثل بما على الجداول ،رضناحیة من الأ

وذلك غیر المزارعة ،ذلك غیر جائز؛ لأنھ یفضى إلى الغرر والجھالة والمنازعة

  ٠ )١(وفعلھا بخیبر  - -التي أجازھا النبي

را رضرة اإ   ا  ولا ا  ا،  ر  و

  وأد ل :  ،و  ام ،  ا اموأ ،اء

ما ا استدل القائلون بعدم جواز إجارة الأرض للزراعة مطلقا  : أد

   ٠والمعقول  ،بالسنة

قال : "من  - -أن النبي  - -: حدیث جابر بن عبد الله  أد  ا –أ 

وحدیث نافع ) ٢(أبى فلیمسك أرضھ " فإن ،أو یمنحھا ،كانت لھ أرض فلیزرعھا

قال : فذھب إلى  ،: " أنھ كان یكرى الأرض مزارعة  -  - عن ابن عمر 

عن  - -فقال لھ رافع : " نھى رسول الله  ،وذھبت معھ فسألھ ،رافع بن خدیج

  ٠ )٣(كراء الأرض " 

إما أن  ،بین طرق استغلال الأرض -  - : أن النبي  و ال  ار

أو أن یدفعھا لمن  ،أو یمنحھا لمن یزرعھا ولا یأخذ منھ شیئا ،یزرعھا مالكھا

                                                           

 ٠ ٣٣٥، ص ٣٣٤، ص ٥نیل الأوطار للشوكانى ج (١)

  ٠)) ٢١٧٢رقم ((ن من أصحاب النبى البخاري، كتاب المزارعة، باب ما كا(٢)

)) ولفظــه (( المـزارع )) واللفــظ ٣٧١٠البخـاري، كتـاب المغــازى، شـهود الملائكــة بـدرا رقـم (((٣)

  ٠)) ٣٨٦لمسلم، كتاب البیوع، باب كراء الأرض رقم ((



  

  
} ٨٢٧ {

 بالإسكندرية –مية والعربية للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلا التاسع والعشرون من العدد مناثال المجلد

 ةيدراسة فقه "استثمار البساتين بعقد الإجارة  "

والنھى  ،أو ثلثا ،نصفا ،مسمى ،یزرعھا والمؤنة علیھ بجزء یكون لصاحبھا منھا

  ٠ )١(فكان كراء الأرض فاسدا  ،الوارد في حدیث رافع یقتضى الفساد

 ،فقد یصیب الزرع جائحة ،: بأن في إجارة الأرض غررا ب : اا  ال

أو أن الشارع قصد الرفق  ،فیكون قد لزمھ كراؤھا من غیر الانتفاع بشيء

أي  ،ووجھ الشبھ بینھما ،بالناس ؛ لكثرة وجود الأرض كما نھى عن بیع الماء

  ٠ )٢(الأرض والماء : أنھما أصلا الخلقة 

ما أد  دیج ھو راوي : ناقش الجمھور أدلة المنع : بأن رافع بن خ

فقد فسر حدیثھ الخاص : " أما  ،وروایة النھي الخاص ،روایة النھى العام

بالذھب والورق فلا بأس " وأما بشيء مضمون فلا بأس " وحدیث عموم النھى 

والخاص موافق لسائر  ،" نھى عن كراء الأرض " والعام یحمل على الخاص

  ٠ )٣(وقول أكثر أھل العلم  ،وللقیاس ،الأحادیث

.. " .في النھى عن المزارعة " من كانت لھ أرض -  -أما حدیث جابر و

ولا  ،ولا الربع ،الحدیث : فإنھ یحتمل أنھ نھاھم عن كراء الأرض بالثلث

ویحتمل أن یكون  ،ولا الدنانیر، فیكون نھیا عن كراء الأرض أصلا ،بالدراھم

واه أحدٌ عن فھل ھناك معنى آخر ر ،أي لغیر النھى العام ،النھى لغیر ذلك

  یدل على المعنى المقصود بالنھى ؟ ،جابر

عن أبى  ،حیث روى سعد ،قد وجد عن جابر روایة تدل على المعنى المقصود 

بلغھ أن رجالا یكرون مزارعھم  - -أن رسول الله  ،عن جابر ،الزبیر المكي

ك فى ذل  -  - فقال رسول الله  ،أو بالماذیانات ،أو بثلثھ ،بنصف ما یخرج منھا

عن أبى الزبیر  ،وروایة أخرى عن سعد ،)٤(: " من كانت لھ أرض فلیزرعھا " 

 ،فنأخذ الأرض بالثلث - -عن جابر : " كنا نخابر على عھد النبي  ،المكي

؛ ففي الروایتین )  ٥(عن ذلك  "  - - فنھى رسول الله  ،وبالماذیانات  ،والربع

وھو أنھم كانوا  ،من أجلھ یبین أبو الزبیر المكي المعنى الذي وقع النھى

وعلى ذلك المعنى یحمل حدیث  ،یزارعون على شيء مما یخرج من الأرض

                                                           

  ٠ ٥١، ص ٧المحلى لابن حزم ج (١)

 ٠الكتب العلمیة  دار ١٣٤، ص ٥بدایة المجتهد ونهایة المقتصد لابن رشد ج (٢)

  ٠ ٣٢٠، ص ٥المغنى لابن قدامه ج (٣)

 ٠سبق تخریجه (٤)

 ٠)) ٢٨٦٩مسلم، كتاب البیوع، باب كراء الأرض رقم (((٥)



  

  
} ٨٢٨ {

 بالإسكندرية –مية والعربية للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلا التاسع والعشرون من العدد مناثال المجلد

 ةيدراسة فقه "استثمار البساتين بعقد الإجارة  "

ما ینطق بنفس المعنى  - -وفى بعض الروایات عن رافع  ،ثابت بن الضحاك

فثبت بذلك أن النھى كان بسبب أن كلا من  ،الذي حررناه من حدیث جابر

فیكون لھ ما  ،یة من الأرضأرباب الأرض والمزارعین كانوا یختصون بناح

 ،وھذا مجمع على فساده ،والعكس ،فربما عطب ھذا وسلم ھذا ،یخرج منھا

فثبت بھذا وبغیره أنھ لم یثبت من الروایات ما یمنع إجارة الأرض بالدراھم أو 

  .)١(وبغیرھا مما ھو معلوم مضمون لا یفضى إلى الجھالة  ،الدنانیر

ا  

 ،واختلفوا فى عوض المنفعة ،ارة الأرض للزراعةاتفق الجمھور على جواز إج

وقد لاحظنا أن سبب  ،فمنعوا كراء الأرض ،وخالف الظاھریة فى الجواز مطلقا

 ،ویمكن الجمع بین الروایات المختلفة ،الاختلاف یرجع إلى اختلاف الروایات

 ،مما لا غرر فیھ ،بالقول : بجواز إجارة الأرض بكل ما لا یفضى إلى المنازعة

وتحمل أحادیث  ،فلا تجوز إجارة الأرض بھ ،ما ما یفضى إلى الغرر والجھالةأ

فنحملھا على ما  ،كأحادیث النھى عن كراء الأرض بجزء منھا ،النھى على ذلك

أما بشيء معلوم  ،إذا اشترط لصاحب الأرض أو المزارع ما تخرجھ ناحیة منھا

ض منھا العام والروایات الواردة بخصوص إجارة الأر ،مضمون فلا بأس

 ،ویقید المطلق بالمقید ،فیخصص العام بالخاص ،والمطلق والمقید ،والخاص

ونقل  ،وقد نقل ابن المنذر الإجماع عل جواز إجارة الأرض بالذھب والفضة

 ،ولعلھ لم ینظر إلى خلاف ابن حزم ،ابن بطال اتفاق فقھاء الأمصار علیھ

  ٠ )٢(ة المضمونة ویقاس على النقدین غیرھما من العروض المعلوم

وبعد بیان حكم استثمار الأرض البیضاء للزراعة انتقل إلى بیان حكم استثمار " 

أي الأرض ذات الشجر المثمر  ،الأرض التى بھا شجر " أو استثمار البساتین

   ٠الصالحة للزراعة في المبحث التالي

                                                           

هــ  ١٣٩٩دار الكتب العلمیة الطبعة الأولـى  ١١٠، ص ٤شرح معاني الآثار للطحاوى ج (١)

  ٠م  ١٩٧٩ -

، ٣٣٢، ص ٥وطــــار للشــــوكانى ج ، نیــــل الأ٣٢٠، ٣١٩، ص ٥المغنــــى لابــــن قدامــــه ج (٢)

   ٠دار الحدیث بالقاهرة  ١٠٧ص  ٣سبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعانى ج 



  

  
} ٨٢٩ {

 بالإسكندرية –مية والعربية للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلا التاسع والعشرون من العدد مناثال المجلد

 ةيدراسة فقه "استثمار البساتين بعقد الإجارة  "

ما ا  

ا ا  رضرة اإ ( ا )  

  

 ،سائل المھمة في استثمار الأرض :  استثمار الأرض التي فیھا أشجارمن الم

وقیل  ،ویمكن أن یزرع  بینھا  ،أي  الأرض التي بھا شجر مثمر ،وھى البساتین

وقال  ،والحائط ،ھي الحدائق ؛ فقد جاء في لسان العرب  : وقیل الحدیقة البستان

 ،والدال ،ابن فارس : الحاءقال  ،)١(الزجاج : الحدائق البساتین والشجر الملتف

أصل واحد : وھو الشئ یحیط  بشئ والحدیقة : الأرض ذات  ،والقاف

والحدیقة : بأن البستان جنینة فیھا  ،وفرق المعجم الوسیط بین البستان ،)٢(الشجر

وعرف الحدیقة : بأنھا :  ،وإلا كانت حدیقة ،یمكن الزراعة بینھا ،نخیل متفرقة

وجریا على ھذا التفریق  ،)٣(أحاط بھ حاجز ،نخلو ،كل أرض ذات شجر مثمر

أو  ،ھل یجوز إجارتھا مع الأرض؟ ،أبین أولا حكم إجارة الأشجار في أرض

استثمارھا بالإجارة أم لا ؟ ثم أتناول في مبحث آخر : حكم استثمار الشجر 

  .منفردا من خلال عقد الإجارة

  

                                                           

 ، دار إحیاء التراث العربي.٤٠٤ص ١)لسان العب لابن منظور، مادة بست، ج ١

) معجــم مقــاییس اللغــة، لأحمــد بــن فــارس، بــن زكریــا،القز وینــي، الرازي،أبــو الحســن، تحقیــق  ٢

 ، باب الحاء والدال وما یثلثهما، دار الفكر.٣٤ص  ٢م محمد هارون، جعبد السلا

،  بــاب البــاء وبــاب ١٦١، ص٥٥ص  ١) المعجــم الوســیط، مجمــع اللغــة العربیــة بالقــاهرة ج ٣

 الحاء الناشر دار الدعوة.



  

  
} ٨٣٠ {

 بالإسكندرية –مية والعربية للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلا التاسع والعشرون من العدد مناثال المجلد

 ةيدراسة فقه "استثمار البساتين بعقد الإجارة  "

  ، :  ر  إرة ارض ا  أ ،ا اء

  -:  ا اول

والصحیح عند  ،)٣(والشافعیة  ،)٢(والمالكیة  ،)١(ذھب جمھور الفقھاء من الحنفیة 

   ٠إلى أنھ : لا یجوز استئجار الأرض التي فیھا شجر مثمر  )٤(الحنابلة 

ما وابن القیم : إلى أنھ یجوز  ،وابن تیمیة ،وذھب ابن عقیل الحنبلي : ا

    ٠ )٥(تئجار الأرض وفیھا الشجر المثمر اس

ا رض ورة اإ  زر ،وأا   ا  م إذا- 

 رض وار اأي إ-  وى ا،   : ا ا   

   ٠أن لا یزید قیمة الشجر على ثلث قیمة الإجارة  -١

   ٠مدة الإجارة  أن یكون طیب الثمر في -٢

فان تخلف شرط من تلك  ،أن یكون شرط إدخال الشجر لدفع الضرر -٣

   ٠ )٦(الشروط فسد العقد بأن تكرى مشاھرة مثلا 

                                                           

دار الفكـر بیـروت الطبعـة  ٨، ص ٦حاشیة ابن عابدین رد المحتار علـى الـدر المختـار ج (١)

م، العقــود  الدریــة فــى  تنقــیح  الفتــاوى الحامدیــة  لابــن  عابــدین ج  ١٩٩٣، ١٤١٣الثانیــة 

   ٠دار المعرفة  ٩٤، ص ٢

، ٤، بلغــة الســالك لأقــرب المســالك ج ٢٠، ص ٤حاشــیة الدســوقي علــى الشــرح الكبیــر ج (٢)

عــالم الكتــب  ٣، ص ٤دار المعــارف، أنــوار البــر وق علــى أنــواء الفــروق للقرافــى ج  ٧ص 

  ٠م  ١٩٩٥هـ،  ١٤١٥دار الفكر  ١٠٨، ص ٢الدوانى  للنفراوى ج الفواكه 

دار الفكر، أسني المطالـب شـرح روض الطالـب  ١٠٦، ص ٩الحاوي الكبیر للما وردى ج (٣)

، تحفــة المحتــاج ج ٧٠، ص ٣دار الكتــاب الاســلامى، قلیــوبي وعمیــرة ج  ٤٠٦، ص ٢ج 

  ٠دار إحیاء التراث العربي  ١٣٠، ص ٦

، الإنصاف فـى معرفـة الـراجح مـن الخـلاف للمـر داوى ٤٠٨، ص  ٥ن قدامه جالمغنى لاب(٤)

  ٠دار إحیاء التراث العربي  ٤٨٣، ص ٥ج 

  ٠م  ١٩٨٥هـ،  ١٤٠٥، عالم الكتب الطبعة الرابعة ٤١٥، ص ٤الفروع لابن مفلح ج (٥)

، ٤، بلغــة الســالك لأقــرب المســالك ج ٢٠، ص ٤حاشــیة الدســوقي علــى الشــرح الكبیــر ج (٦)

 ٠ ٧ ص



  

  
} ٨٣١ {

 بالإسكندرية –مية والعربية للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلا التاسع والعشرون من العدد مناثال المجلد

 ةيدراسة فقه "استثمار البساتين بعقد الإجارة  "

القائلون بعدم جواز إجارة  ،: استدل أصحاب المذھب الأول أد ا اول

  والمعقول :  ،بالسنة ،الأرض التي فیھا الشجر

استدلوا من السنة بالأخبار التي تنھى عن بیع الثمرة  : أد  ا –أ 

  وعن بیع المعدوم ومنھا :   ،والتي تنھى عن بیع السنین ،بدو صلاحھا )١(قبل 

صلى الله علیھ  -: " أن رسول الله  -رضي الله عنھما  -حدیث ابن عمرو  -١

  ٠ )٢(نھى البائع والمبتاع "  ،" نھى عن بیع الثمرة حتى یبدو صلاحھا -وسلم

 ،عن المحاقلة - -قال : " نھى  رسول الله  -  -حدیث جابر بن عبد الله  -٢

 ،والإشقاه : أن یحمر )٣(وأن نشترى النخل حتى تشقھ "  ،والمخابرة ،والمزاینة

  ٠ )٤(أو یؤكل منھ شيء ،أو یصفر

                                                           

بیع الثمرة قبل بدو صلاحها حرام، ومن الفقهاء من أبطل العقد مطلقا، ذهـب إلـى ذلـك ابـن (١)

أبــى لیلــى والثــوري، ومــنهم مــن قــال : بجــواز البیــع إذا شــرط القطــع، وإلا بطــل وهــو مــذهب 

الشافعي وأحمـد وروایـة عـن مالـك، ومـنهم مـن قـال : یصـح العقـد إن لـم یشـترط التبقیـة وهـو 

لحنفیة وقالوا : إن النهى محمول على بیع الثمار قبـل أن توجـد أصـلا، وأمـا بعـد قول أكثر ا

بــدو الصــلاح فصــحیح مــع شــرط القطــع إجماعــا ویفســد مــع شــرط التبقیــة إلــى مــدد مجهولــة 

إجماعا وقد رجح الشوكانى : مذهب المنع مطلقا وأنه مقتضى النهـى ومـن ادعـى أن مجـرد 

، ٥لتقیید أحادیث النهى ( نیل الأوطار للشـوكانى ج  شرط القطع یصحح البیع فعلیه الدلیل

م وأرى : أن القــول بــالجواز بشــرط القطــع أولــى  ١٩٩٣هـــ،  ١٤١٣دار الحــدیث  ٢٠٧ص 

أي قبل الإزهار ؛ لأن المعنى الذى كان النهى بسببه وهو خوف الجوائح قبل الإزهار غالبا 

علـى الإطـلاق ویكـون النهـى عـن لا محل لهـذا المعنـى إذا اشـترط القطـع، فـلا یحمـل النهـى 

بیعها لتبقى حتى الإزهار ففى حـدیث انـس بـن مالـك.. ( أرأیـت ان منـع االله الثمـرة فـبم یأخـذ 

دار الحدیث  ٦٩٠، ص ٣أحدكم مال أخیه )..بدایة المجتهد ونهایة المقتصد لابن رشد ج 

منعـه ؛ لأنـه  أما بیع الثمـرة قبـل أن تخلـق فقـد أطبقـوا علـى ٠م  ٢٠٠٤هـ،  ١٤٢٥القاهرة، 

مــن بــاب النهــى عــن بیــع مــا لــم یخلــق ومــن بــاب النهــى عــن بیــع الســنین والمعاومــة.. بدایــة 

   ٠ ٧٠، ص ٣المجتهد لابن رشد ج 

  ٠))٢١٩٨البخاري، كتاب البیوع، باب إذا باع الثمار قبل أن یبدو صلاحها رقم (((٢)

 ٠))٢٨٥٧مخابرة رقم ((مسلم، كتاب البیوع، باب النهى عن المحاقلة والمزابنة وال(٣)

  ٠)) ٢٨٥٨مسلم، كتاب البیوع، باب النهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة رقم (((٤)



  

  
} ٨٣٢ {

 بالإسكندرية –مية والعربية للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلا التاسع والعشرون من العدد مناثال المجلد

 ةيدراسة فقه "استثمار البساتين بعقد الإجارة  "

"وعن   ،وفى روایة  " والمعاومة  "  قال : أحدھما : بیع السنین ھي المعاومة

   ٠ )١(ورخص فى العرایا "  ،یاالثن

" نھى عن بیع الثمرة حتى  – -: " أن رسول الله    -  -حدیث أنس  -٣

فبم تستحل  ،قالوا : وما تزھى ؟ قال : یحمر وقال : " إذا منع الله الثمرة ،تزھى

   ٠ )٢(مال أخیك " 

ر ا لا قولھ   و : -  -  ظھر " یبدو صلاحھ " یعنى : ت

" یزھو " من زھا   - - وتذھب عاھتھ ویطیب : وقولھ  ،أو صفرتھ ،حمرتھ

:  وإذا أجر  )٣(أو اصفر  ،وأزھى یزھى : إذا حمر ،إذا ظھرت ثمرتھ ،یزھو

وھو  ،الأرض مع الشجر كان التصرف داخلا فى النھى ؛ لأنھ مثل بیع المعدوم

فى النھى عن وإن أجره أعواما دخل  ،وھو متفق على منعھ ،الثمر ھنا

دخل فى النھى عن بیع الثمرة  ،وإن أجره وفیھ ثمر لم یبد صلاحھا ،المعاومة

حیث  ،وھو منھى عنھ ،وتلك الصور كلھا تشتمل على الغرر ،قبل بدو صلاحھا

أو بین  ،ولیس أحدھما بأولى من ألآخر ،تردد الشيء بین السلامة والعطب

أم لا  ؟ أیخرجھا الله من أكمامھا أم حیث لا یُدرى أتسلم الثمرة  ،الوجود والعدم

  ٠ )٤(لا ؟ 

ومَن جوزه إذا كان  ،طرَد اَلعموم َ، والقیاسَ  ،ومَن مَنَعَ ھذا التصرف مَطلقا

   ٠ )٥(الشجر قلیلا  قال : الغرر یسیر یتحمل في العقود 

  ب : أد ا اول  ال :
                                                           

))، الترمـــذي فـــى ٢٨٥٩مســـلم، كتـــاب البیـــوع، بـــاب النهـــى عـــن المحاقلـــة، والمخـــابرة رقـــم (((١)

كتـاب  سـنن النسـائي،٠)) ١٢السنن، كتاب البیـوع بـاب مـا جـاء فـى النهـى عـن الثنیـا رقـم ((

 ٠)) ٤٥٥٥البیوع، باب النهى عن الثنیا حتى نعلم رقم ((

))، مســلم، كتــاب المســاقاة، بــاب ٢٠٥٦البخــاري، كتــاب البیــوع، بــاب بیــع المحاضــرة رقــم (((٢)

 ٠)) ٢٩٠٦وضع الجوائح رقم ((

  ٠هـ  ١٣٩٢دار إحیاء التراث العربي الطبعة الثانیة  ١٧٨، ص ١٠مسلم بشرح النووي ج (٣)

، ص ٥ن في مذهب الإمام الشافعي، لأبى الحسین، ابـن أبـى الخیـر سـالم العمرانـي ج البیا(٤)

  ٠م  ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١دار المنهاج الطبعة الأولى  ٠ ٦٦

هـــ،  ١٤٤٤دار الفكــر  ١٩٠، ص ٢حاشــیة العــدوى علــى شــرح كفایــة الطالــب الربــاني ج (٥)

  ٠ ١٩ص  ٤حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ج  ٠م  ١٩٩٤ص 



  

  
} ٨٣٣ {

 بالإسكندرية –مية والعربية للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلا التاسع والعشرون من العدد مناثال المجلد

 ةيدراسة فقه "استثمار البساتين بعقد الإجارة  "

  لا  اا  :  

قال أحمد :  ،رض والشجر تؤدى إلى بیع الشيء قبل وجودهلأن إجارة الأ -١

   ٠ )١(أخاف أنھ استأجر شجرا لم یثمر 

وھذه  ،ولأن الشجر أو العنب یمنع الزراعة ؛ لأن الاستئجار لمنفعة الزراعة -٢

فقد التزم المؤجر بالعقد ما لا یقدر على  ،المنفعة لا یمكن استیفاؤھا مع الشجر

د المستأجر ما في الشجر من عین لا یجوز استحقاقھ وإن كان مقصو ،تسلیمھ

   ٠ )٢(بالزراعة 

ولأن الثمرة عین لا یجوز استحقاقھا بعقد الإجارة ؛ فإنھ یجوز بیعھ بعد  -٣

   ٠ )٣(وإنما یستحق بعقد الإجارة ما لا یجوز بیعھ بعد الوجود  ،الوجود

 ،یتصور بقاؤھا ولا ،وھى عرض لا یقوم بنفسھ ،ولأن محل الإجارة المنفعة -٤

فكذلك  ،فكما لا یجوز تملك الشجرة بعقد الإجارة ،كالشجرة ،والثمرة تقوم بنفسھا

  ٠ )٤(الثمرة 

  

   أد ا اول :

استدلال المانع من إجارة الأرض مع الشجر بأحادیث النھى عن بیع  -١

  معاومة : والنھى عن بیع الثمرة قبل بدو صلاحھا، والنھى عن بیع ال ،المعدوم

 ،: بأن الأحادیث واردة فى النھى عن البیع ولیست فى النھى عن الإجارةنوقش 

فإذا كان المستأجر یقصد  ،وإجارة الأرض مع الشجر كإجارة الأرض بیضاء

كان كاستئجار الأرض للزراعة من أجل  ،استئجار الأرض مع شجرھا

أي  ،لى ثمرتھافیقوم على خدمتھا للحصول ع ،الحصول على ما تنتجھ من حب

   ٠كما یستأجرھا للزراعة للحصول على الحب  ،ثمرة شجرھا

                                                           

  ٠ ٤١٥، ص ٤، الفروع لابن مفلح ج ٣٣، ص ٢الفواكه الدوانى ج (١)

  ٠م  ١٩٩٣هـ،  ١٤١٤، دار المعرفة بیروت ٣٣، ص ١٦المبسوط للسرخسى ج (٢)

  ٠ ٣٤، ٣٣، ص ١٦السابق ج (٣)

   ٠م  ١٩٨٦هـ،  ١٤٠١دار الكتب العلمیة  ١٧٦، ص ٤)بدائع الصنائع للكاسانى ج (٤



  

  
} ٨٣٤ {

 بالإسكندرية –مية والعربية للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلا التاسع والعشرون من العدد مناثال المجلد

 ةيدراسة فقه "استثمار البساتين بعقد الإجارة  "

وإدخال إجارة الأرض مع الشجر فى النھى عن بیع الثمر قبل وجوده أو قبل 

فھو  ،بدر صلاحھ غیر مسلم ؛ فالمشترى یشترى الثمرة والبائع علیھ المئونة

 ،نص الحدیثوھذا منھى عنھ ب ،كمن یشترى الحب وعلى البائع مؤنھ الزرع

  ٠ )١(والقیاس لا یسعف المانع  ،فالنصوص لیست فى محل النزاع

استدلال المانعین من المعقول قائم على القیاس على المعاني التي من أجلھا  -٢

حیث  ،أو بعد أن تخلق لكن لم یبد صلاحھا ،نھى عن بیع الثمرة قبل أن تخلق

مقصود من إجارة الأرض مع وإن ال ،قالوا : إنھا بیع ما لا یقدر على تسلیمھ

   ٠وعین الثمرة لا تستحق بالإجارة  ،ھو عین الثمرة ،الشجر

: بأن المقصود من إجارة الأرض مع الشجر : استثمار الأرض  ویناقش

كما  ،فالثمرة فى إجارة الأرض بالشجر حصلت من عمل المستأجر ،بشجرھا

یأتي المزید  وسوف ،حصل الحب بعملھ في إجارة الأرض التي لا شجر فیھا

   ٠من المناقشات عند الكلام عن حكم إجارة الشجر للثمر منفردا 

ما ا استدل القائلون بجواز إجارة الأرض وفیھا الشجر،  : أد

  بالأثر، والمعقول : 

  : اا  ا   –أ 

عن  ،عن عباد بن عباد ،عن حرب الكرمانى ،ما رواه سعید بن منصور -١

عن أبیھ : " أن أسید بن حضیر توفى وعلیھ ستة آلاف درھم  ،عن عروة ،امھش

   ٠والشجر "   ،وفیھا النخل ،غرماءه  فقبلھم أرضھ سنین -  - فدعا عمر  ،دینا

اد بن سلمة عن عروة :" أن أسید بن حضیر  ،عن ھشام بن عروة ،ورواه حمَّ

:" لا أترك   -  -فقال عمر  ،فبیعت أرضھ ،مات وعلیھ دین أربعة آلاف درھم

بأربعة  ،أربع سنین  ،فرد الأرض وباع ثمرھا من الغرماء ،بني أخي عالة

   ٠كل سنة بألف درھم "  ،آلاف

                                                           

دار  ١٢، ص ٢م المــوقعین عـــن رب العــالمین لابــن القـــیم ج راجــع المناقشــات فـــي : إعــلا(١)

 ٠م  ١٩٩١ -هـ  ١٤١١الكتب العلمیة 



  

  
} ٨٣٥ {

 بالإسكندرية –مية والعربية للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلا التاسع والعشرون من العدد مناثال المجلد

 ةيدراسة فقه "استثمار البساتين بعقد الإجارة  "

 ،عن نافع ،عن عبد الله بن عمر ،البجلى ،عن خالد بن مخلد ،ورواه ابنُ سعد

وترك علیھ أربعة آلاف درھم  ،عن ابن عمر ونصھ : " ھلك أسید بن الحضیر

 -فبلغ ذلك عمر بن الخطاب  ،فأرادوا بیعھ ،ن مالھ یغل كل عام ألفاوكا ،دینا

- فتستوفونھ في  ،: فبعث إلى غرمائھ فقال : ھل لكم أن تقبضوا كل عام ألفا

فكانوا یقبضون كل  ،فأخروا ذلك ،أربع سنوات ؟ قالوا : نعم یا أمیر المؤمنین

   ٠ )١(عام ألفا " 

فأقر   ،وغیرھا ،ى أرض السوادضرب الخراج عل -  -روى أن عمر  -٢

وجعل على كل جریب من  ،الأرض التي فیھا النخل والعنب في أیدي أھلھا

والمشھور أنھ جعل على كل  ،والبیضاء خراجا مقدرا ،أجربة الأرض السوداء

وعلى  ،وعلى جریب النخل ثمانیة دراھم ،جریب من العنب عشرة دراھم

  ٠ )٢(رع درھما وقفیزا من طعام" وعلم جریب الز ،جریب الرطبة ستة دراھم

ا  لا أن عمر  و :- -  جعل بستان أسید بن الحضیر

وھو دلیل على جواز إجارة  ،وكان في الأرض النخل ،وفاءً لدینھ سنین

فكان ذلك  ،وفیھا الشجر، ولم ینكر أحد من الصحابة علیھ ما فعلھ ،الأرض

ما حدث في دین أسید أن یكون قول  وأقل درجات ،كالإجماع على الجواز

وھذا حجة عند  ،ولم ینكره من الصحابة منكر ،بل قول الخلیفة الراشد ،صحابي

  )٣( ٠أھل العلم 

                                                           

راجع قصة دین أسید في : مصنف ابن أبى شیبه، لعبد االله، محمد ابن أبي شیبه، باب في (١)

م، تهــــذیب  ١٩٩٤ -هـــــ  ١٤١٤دار الفكــــر  ٤٠١، ص ٤الرجــــل یبیــــع الثمــــرة بالســــنین ج 

جال لیوسـف، بـن عبـد الـرحمن، بـن یوسـف أبـي الحجـاج، جمـال الـدین الكمال فى أسماء الر 

مؤسســة الرســالة بیــروت  ٢٥٣، ص ٣بــن الزكــي، أبــى محمــد القضــاعى الكلبــي المــزي ج 

   ٠م  ١٩٨٠هـ،  ١٤٠٠الطبعة الأولى 

)) ٢٢٧٤، رقـــم ((٢١٣، ص ٤التلخـــیص الحبیـــر فـــي تخـــریج أحادیـــث الرافعـــي الكبیـــر ج (٢)

دار الكتــب  ١١، ص ٢لمــوقعین عــن رب العــالمین لابــن القــیم ج مؤسســة قرطبــة، إعــلام ا

  ٠م  ١٩٩١هـ،  ١٤١٩العلمیة ط الأولى 

  ٠ ١١، ص ٢إعلام الموقعین عن رب العالمین ج (٣)



  

  
} ٨٣٦ {

 بالإسكندرية –مية والعربية للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلا التاسع والعشرون من العدد مناثال المجلد

 ةيدراسة فقه "استثمار البساتين بعقد الإجارة  "

وھذه المخارجة تجرى  ،الخراج على أرض السواد - -وقد ضرب عمر 

فأرض  ،والحنابلة ،والشافعیة ،على المشھور عند المالكیة ،مجرى المؤاجرة

وما یدفعونھ من خراج للدولة  ،م في ید أصحابھا على سبیل الإجارةالسواد عندھ

  )١( ٠بخلاف الحنفیة فھم یرونھا ملكا لأھلھا  ،ھو أجرتھا

وأن الخراج أجرة الأرض السوداء التي فیھا  ،وإنما لم یوقفھ لعموم المصلحة

  )٢( ٠وھو مما أجمع علیھ عمر في زمانھ وبعده  ،شجر

فأجازه على  ،خراج على الأرض التي فیھا النخلال - -إذن فقد فرض عمر 

فكما یجوز فرض الخراج على الأرض  ،والأجرة كالخراج ،الأرض والنخل معا

إنما أوجب  - -قال أبو عبید : ألا ترى أن عمر  ،فكذلك الأجرة ،والشجر

وإنما مذھب الخراج  ،بأجرة مسماة في الأرض ،الخراج على الأرض خاصة

  )٣( ٠مذھب الكراء 

  

  

  ب : أد ا از  ال : 

 :   لا  ا رض ورة ااز إ نل اا  

  

                                                           

ـــاب الاســـلامى ط  ٢٧٢، ص ٣تبـــین الحقـــائق شـــرح كنـــز الـــدقائق للزیلعـــى ج (١) ، ٢دار الكت

، دار إحیـــاء التـــراث ٦٦١، ص ١ا ج مجمـــع الأنهـــر شـــرح ملتقـــى الأبحـــر لشـــیخ زاده دامـــاد

، ص، مغنـى المحتـاج إلـى معرفـة معـاني ٢العربي، حاشیة الدسوقي علـى الشـرح الكبیـر ج 

، دار الكتــــب العلمیــــة الطبعــــة الأولــــى ٥٢٥، ص ٣ألفــــاظ المنهــــاج للشــــربینى الخطیــــب ج 

ص ، ٥م، الغرر البهیة شرح البهجة الوردیة للشیخ زكریا الأنصـاري ج  ١٩٩٤هـ،  ١٤١٥

دار الفكـر  ٩٦، ص ٣المطبعة المیمنیة، كشاف القناع عـن مـتن الإقنـاع للبهـوتى ج  ١٣٠

  ٠م  ١٩٨٢هـ،  ١٤٠٢وعالم الكتب 

م  ١٩٨٧هــ،  ١٤٠٨دار الكتـب العلمیـة بیـروت  ٣٨، ص ٤الفتاوى الكبرى لابن تیمیة ج (٢)

٠ 

  ٠ ١١، ص ٢إعلام الموقعین ج (٣)



  

  
} ٨٣٧ {

 بالإسكندرية –مية والعربية للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلا التاسع والعشرون من العدد مناثال المجلد

 ةيدراسة فقه "استثمار البساتين بعقد الإجارة  "

ولا یمكن إجارة الأرض  ،) أن إجارة الأرض مع الشجر تجوز للحاجة إلیھا١

وما لا یتم الجائز إلا بھ فھو جائز ؛  لأن المستأجر لا  ،التي فیھا شجر إلا بھ

  )١( ٠برع بسقي الشجر یت

: "جوزا المزارعة الممنوعة  -رضي الله عنھما  -) أن مالكا والشافعي ٢

تبعا للمساقاة الجائزة عندھا  ؛ فكذلك تجوز إجارة الشجر تبعا  ،عندھما أصلا

  )٢(لإجارة الأرض الجائزة " 

أو ارتكابا  ،إما احتیالا ،) أن المانعین تعاملوا بإجارة الأرض مع الشجر٣

فمن صور التحایل : أن تؤجر  ،للمحظور، أو تركوا ذلك مع التسبب في الضرر

ویساقى  ،أو أن یؤجر الأرض بجمیع الأجرة ،الأرض ویباح للمستأجر الشجر

كأن یساقیھ على جزء من ألف جزء من الثمرة  ،على الشجر محاباة على ثمره

 ،ومحمد ،كأبي یوسف ،وھذه الحیلة یجوزھا من یجوز المساقاة ،للمالك

وجوزھا الشافعي في  ،فلا یجوزھا بحال ،أما أبو حنیفة ،والشافعي فى القدیم

ومن التحایل أیضا : أن یؤجر الأرض بقیمتھا مع  ،الجدید في النخل والعنب "

أو  ،ثم یعطیھ الثمر بالإعراء ،ویعطیھ الأجرة على أنھا أجرة الأرض ،الشجر

 ،من ألف جزء من الثمرة للمالك كأن یساقیھ على جزء ،المساقاة بالمحاباة

للفرار من  ،والقول بجواز إجارة الأرض مع الشجر أولى من استعمال الحیل

وھذه الحیلة بعینھا أبطلھا مالك ؛   ،حیث أبطل ھذه الحیل أصحاب أحمد ،المنع

وھذا الجمع  لا  ،أي بین الإجارة والإعارة ،ففیھا جمع بین معاوضة وتبرع

قال :   - -: " أن النبي  -رضي الله عنھا   - بن عمر یجوز ؛ لحدیث عبد الله

ولا بیع ما   ،ولا ربح ما لم یضمن  ،ولا شرطان في بیع ،" لا یحل سلف وبیع

  ٠ )٣(لیس عندك " 

                                                           

  ٠ ٣٨، ص ٤الفتاوى الكبرى ج (١)

  ٠المرجع السابق (٢)

قال الترمذي : حـدیث حسـن، قـال إسـحاق بـن منصـور : قلـت لأحمـد : مـا معنـى نهـى عـن (٣)

سلف وبیع، قال : أن یكون یقرضه قرضـا ثـم یبایعـه علیـه بیعـا یـزداد علیـه، سـنن الترمـذي، 



  

  
} ٨٣٨ {

 بالإسكندرية –مية والعربية للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلا التاسع والعشرون من العدد مناثال المجلد

 ةيدراسة فقه "استثمار البساتين بعقد الإجارة  "

فإذا جمع بین سلف وإجارة فھو  ،منع الجمع بین بیع وسلف - - فان النبي 

 ،مثل الھبة ،إجارةً ومثلھ : كل تبرع یجمع إلى بیعٍ  ،جمع بین سلف وبیع

وإنما منع الجمع بین  ،وغیر ذلك ،والمحاباة في المساقاة ،والعریة ،والعاریة

ولیس تبرعا  ،معاوضة وتبرع ؛ لأن ذلك التبرع إنما كان لأجل المعاوضة

فقد جمع بین  ،فإذا اتفقا على أنھ لیس عوضا ،فصار جزءا من العوضین ،مطلقا

  ٠أمرین متباینین " 

 ،جنیھ مثلا ١٠٠٠أرضا فیھا شجر وقیمتھا مع الشجرب فمن استأجر 

وأعراه الشجر وما علیھا من  ،فاستأجرھا بألف  على أن الألف لمنفعة الأرض

فقد علم بالاضطرار أن المؤجر إنما  ،ثمرھا بجزء من ألف جزء من الثمرة

 ،فالثمرة ھي حل المقصود المعقود علیھ أو بعضھ ،تبرع بالثمرة ؛ لأجل الألف

وشأن ذلك  ،یست الحیلة إلا ضربا من اللعب بالمقصود المعقود علیھ ظاھرافل

فإنھ لم یرض  ،جنیھ بألف ٥٠٠كمن أقرض رجلا ألف جنیھ وباعھ سلعة بــ 

والمشترى لم یرض ببدل ذلك الثمن الزائد  ،بالاقراض إلا بالثمن الزائد للسلعة

بل الحقیقة : أنھ  ،قراضولا ھذا إ ،فلا ھذا بیع ،إلا لأجل الألف التي اقترضھا

    ٠أعطاه الألف والسعلة بألفین 

وھم یعتقدون أنھم  ،وما دفع المانعین إلى ھذه الحیل إلا الحاجة إلى الإباحة

وھم مضطرون إلى ذلك ؛ وإلا تركوا تناول الثمار  ،یفعلون ممنوعا شرعا

مھ إلا فیدخل علیھم من الضرر والاضطرار ما لا یعل ،الداخلة فى ھذه المعاملة

وإن أمكن أن یلزم ذلك واحد أو اثنان،  فلا یمكن أن یلزم ذلك سائر  ،الله

   ٠ )١(وھذا مناف لمقاصد الشرع "  ،المسلمین إلا بفساد فى أموالھم

                                                                                                                                           

))، وقوله،ثم یبایعه ١١٥٥كتاب البیوع، باب : ما جاء فى كراهیة بیع ما لیس عندك رقم ((

عـــا یـــزداد علیـــه " یعنـــى یبیـــع منـــه شـــیئا بـــأكثر مـــن قیمتـــه "، تحفـــه الأحـــوذى بشـــرح جـــامع بی

    ٠الترمذي 

، مطالـب أولـى النهـى فـى شـرح غایـة المنتهـى ج ٤٠، ص ٤الفتاوى الكبرى لابـن تیمیـة ج (١)

   ٠م  ١٩٩٤هـ،  ١٤١٥المكتب الاسلامى الطبعة الرابعة  ٥٧٦، ص ٥٧٥، ص ٣



  

  
} ٨٣٩ {

 بالإسكندرية –مية والعربية للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلا التاسع والعشرون من العدد مناثال المجلد

 ةيدراسة فقه "استثمار البساتين بعقد الإجارة  "

  

ا  

ا  رضرة اإ   ءا ا  أن ، دا و، 

 :   ت موا  

  

من النقل ھي أحادیث النھى  ،أن عمدة المنع عند من قائل بعدم الجواز - أولا

وھى  ،وأحادیث النھى عن بیع الثمرة قبل بدو صلاحھا ،عن بیع المعدوم

لكن دلالتھا على المنع كانت محل مناقشة من القائلین  ،أحادیث صحیحة روایة

وكذا  ،على منعھ بالجواز ؛ بأنھا فى غیر محل النزاع ؛  وأن بیع المعدوم متفق

 ،والنزاع في إجارة الأرض مع الشجر ،بیع الثمرة قبل بدو صلاحھا مطلقا

   ٠ولیس في بیع الثمرة 

استند المانعون من حیث المعنى : بأن إجارة الأرض مع الشجر ممنوعة  -ثانیا 

 ،التي ھي مقصود عقد الإجارة ،؛ إما لأن الشجر یحول دون زراعة الأرض

 ،لشجر مقصودا بالإجارة ؛ وأما لأن الإجارة واردة على عینوذلك إن لم یكن ا

   ٠إن كان الشجر مقصودا ولیست على منفعة " 

 ،أو إجارة البساتین ،بأن القصد من إجارة الأرض مع الشجر ویناقش ذلك :

 ،وإنما المقصود استثمار البستان ،ولا الثمرة فى ذاتھا ،لیس زراعة الأرض

كما ھو الحال في إجارة  ،مؤنتھ للحصول على غلتھبالقیام على خدمت، وتحمل 

   ٠الأرض البیضاء لزراعتھا من أجل الحصول على غلتھا 

فسوف تأتى  ،ولیس منفعة ،أما القول بأن المقصود من إجارة الشجر عین

المناقشات الواردة علیھ في المبحث التالي عند بحث إجارة الشجر منفردا 

   ٠تفصیلا

رى أن الراجح ھو مذھب القائلین بجواز إجارة الشجر مع وبناء على ما تقدم : أ

من أجل الحصول على غلتھا ؛ قیاسا على إجارة  ،أو إجارة البساتین ،الأرض

ولا  ،ولیس ذلك من باب بیع الثمرة التي لم تخلق ،الأرض للانتفاع بزراعتھا

   ٠بیع الثمرة التي لم یبدُ صلاحھا، فلیس داخلا فى النھى 



  

  
} ٨٤٠ {

 بالإسكندرية –مية والعربية للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلا التاسع والعشرون من العدد مناثال المجلد

 ةيدراسة فقه "استثمار البساتين بعقد الإجارة  "

أن ام وا  رضرة اإ   ءا ا ن  ،  و

  : ا ا  دا ا إدارة ا  ن إ ام اا ا  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  
} ٨٤١ {

 بالإسكندرية –مية والعربية للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلا التاسع والعشرون من العدد مناثال المجلد

 ةيدراسة فقه "استثمار البساتين بعقد الإجارة  "

ا ا  

   إرة ا دا

 : -  

ا  إذ وط نو ا  ضأ ا ا   ي دارتر ا

  أد اء  ن  إرة ا داً  :

   ا :   - أ 

ا ر وا     : فتقوم  ،یتعلق بالاستقبال ،: " أمر اعتباري

یمكن  ،دون إضافة ،أو ھي : " ما لا یمكن الإشارة إلیھ حسا )١(وتعلم بالتقدیر 

فالمنفعة لیست عینا، لكنھا أمر  ،)٢(ء مما أضیفت إلیھ غیر جز ،استیفاؤھا

وإنما في  ،وھى لا تحصل حال العقد ،وتقویمھ بالتقدیر ،یتم العلم بھ ،معنوي

لم یمكن ذلك إلا بإضافتھا إلى العین  ،وإذا أردنا الإشارة إلیھا حسا ،المستقبل

لا تستوفى مع وھى  ،وھكذا  ،ومنفعة الأرض ،كمنفعة الدار ،التي تستوفى منھا

   ٠ولا تكون جزء من تلك العین   ،بقاء العین التي تستوفى منھا

   ا اء  ا او ا  :: و ا - ب 

فالمقصود أن تكون  ،كالدار مثلا ،عینا في إجارة العین ،أن تكون معلومة -١

 ،وصفة ،ة العین والذمةوقدرا في إجار ،العین التي تستوفى منھا المنفعة معلومة

  ٠ )٣(في إجارة الذمة 

كالغناء مثلا ؛  لأن ثبوت  ،یعنى لیست محرمة ،أن تكون المنفعة مباحة -٢

: " إن الله إذا  -  -ولحدیث النبي  ،الملك على العوض فرع ثبوتھ عن المعوض

  ٠ )٤(حرم شیئا حرم ثمنھ " 

                                                           

 دار الفكر  ٥٣٧، ص ٣الوهاب بتوضیح شرح منهج الطلاب ج حاشیة الجمل، فتوحات (١)

  ٠م  ١٩٨٩هـ،  ١٤٠٩دار الفكر  ٤٩٣، ص ٧منح الجلیل شرح مختصر خلیل ج (٢)

للهیتمـى  ١٣٠، ص ٦، تحفة المحتاج في شرح المنهـاج ج ٥٣٧، ص ٣حاشیة الجمل ج (٣)

  ٠دار إحیاء التراث العربي 

ع، بــــاب لایــــذاب شــــحم المیتــــة ولا یبــــاع ودكــــه رقــــم صــــحیح وأخرجــــه البخــــاري، كتــــاب البیــــو (٤)

))، مسـلم، كتـاب المسـاقاة، بـاب تحـریم بیـع الخمـر والمیتـة والخنزیـر والأصـنام رقــم ٢٢٢٤((

))٠))١٥٨٣  



  

  
} ٨٤٢ {

 بالإسكندرية –مية والعربية للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلا التاسع والعشرون من العدد مناثال المجلد

 ةيدراسة فقه "استثمار البساتين بعقد الإجارة  "

البذل عوضا عنھا  ؛ یصح  ،أن تكون المنفعة  متقومة : یعنى لھا قیمة -٣

  ٠ )١(احترازا مما لا قیمة لھ 

  ٠ )٢(فلا تجوز إجارة الأوقاف  ،للمؤجر ،أن تكون المنفعة مملوكة -٤

   )٣(أى العین  ،دون ذھابھا ،من شروط المنفعة : أن یمكن استیفاؤھا من العین -٥

لا ف ،: أن لا یتضمن العقد علیھا استیفاء عین قصدا ومن أھم شروط المنفعة -٦

 ،أي قصدا إلى استیفاء العین ،یصح عقد الإجارة على استھلاك عین قصدا

  ٠ )٤(والعین یعنى : الذات 

أم یتوجھ إلى  ،ویتناول المنفعة ،لكن ھل یتوجھ العقد إلى العین محل المنفعة

  العین فقط ؟

أن العقد وإن توجھ إلى العین إلا أنھ یتناول  –رحمھ الله تعالى  -یرى الماوردى 

وإنما توجھ العقد إلى العین ؛  لتعیین المنفعة  ،منفعة ؛ لأن الأجرة في مقابلھاال

وقال الشیخ أبو إسحاق المر وزى : العقد إنما یتناول العین دون المنفعة ؛   ،بھا

 ،لیستوفى من العین مقصوده من المنفعة ؛ لأن المنافع غیر موجودة حین العقد

صحح الماوردى رحمھ الله تعالى الأول ؛  وقد ،فلم یجز أن یتوجھ العقد إلیھا

كرجل  ،غیر مضافة إلى عین ،لأن العقد قد یصح على منفعة مضمونة في الذمة

  )٥( ٠استأجر من رجل شیئا مضمونا فى الذمة 

تفرع علیھ اختلاف الفقھاء  ،بأن لا یتضمن العقد استیفاء عین قصداوالشرط : 

 ،والخوخ ،والمانجو ،والكرم ،كالنخل ،فى حكم إجارة الشجر من أجل ثمره

حیث تستأجر البساتین  ،وھو أمر شائع في ریف مصر ،وغیرھا ،والبرتقال

                                                           

هـــ،  ١٤٢٢دار الكتــب العلمیــة  ٣٠، ٢٩، ص ٥الــذخیرة مهــاب الــدین القرافــى المــالكي ج (١)

  ٠ ٧٥، ص ٣م، قلیوبي وعمیرة ج  ٢٠٠١

  ٠ ٣٦، ص ٥رة ج الذخی(٢)

  ٠ ٤٩٤، ص ٧منح الجلیل ج (٣)

، حاشــیة الدســوقي علــى ٨، ص ٦حاشــیة ابــن عابــدین رد المحتــار علــى الــدر المختــار ج (٤)

  ٠ ١٩، ص ١٤الشرح الكبیر ج 

  ٠دار الفكر  ٢٠٦، ص ٩الحاوي الكبیر للما وردى ج (٥)



  

  
} ٨٤٣ {

 بالإسكندرية –مية والعربية للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلا التاسع والعشرون من العدد مناثال المجلد

 ةيدراسة فقه "استثمار البساتين بعقد الإجارة  "

وھى أھم صور الاستثمار فى الریف  ،من أجل ثمارھا ،أو سنین ،سنة

فھل استثمار البساتین  ،ولا یزال الناس یتعاملون بھذه المعاملة ،المصري

  لأجل ثمرھا جائز أم لا ؟  ،بالإجارة

  

 : دا ا رة اإ   ءا ا  

   ه   :  ،ا اء   ار ا دا

  

 ،)٣(والشافعیة  ،)٢(والمالكیة  ،)١(الحنفیة  ،ذھب جمھور الفقھاء : ا اول

   ٠إلى أنھ : لا یجوز استئجار الشجر لأجل ثمره  ،)٤(والحنابلة 

ما وھو اختبار أبى  ،وتلمیذه ابن القیم ،: وذھب الإمام ابن تیمیة ا

  ٥( ٠إلى أنھ : یجوز استئجار الشجر لأجل ثمره  ،الوفاء ابن عقیل الحنبلي

  

  

  

  

  

                                                           

هـــ ١٤٠٦الكتــب العلمیــة دار  ١٧٦، ص ٤بـدائع الصــنائع فــي ترتیــب الشــرائع للكاســانى ج (١)

، دار الفكــــر الطبعــــة ٤٤٢، ص ٤م، الفتــــاوى الهندیــــة، لجنــــة علمــــاء هندیــــة ج  ١٩٨٦ -

 ٠هـ  ١٣١٠الثانیة 

دار الكتــــاب الاســــلامى، التــــاج والإكلیـــــل  ١١٤، ص ٥المنتقــــى شــــرح الموطــــأ للبـــــاجى ج (٢)

م  ١٩٩٤هـ،  ١٤١٦دار الكتب العلمیة ط الأولى  ٥٤٦، ص ٧لمختصر خلیل للمواق ج 

٠  

م، ١٩٥٠ هـــ، ١٣٦٩مصــطفى الحلبــي  ١٧٠، ص ٣حاشــیة البجیرمــى علــى الخطیــب ج (٣)

   ١٩٩٤هـ، ص  ١٤٠٤دار الفكر  ٢٧٠، ص ٥نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج ج 

  ٠م  ١٩٩٤هـ،  ١٤١٤دار الكتب العلمیة  ١٧٢، ص ٢الكافي فى فقه الإمام أحمد ج (٤)

  ٠ ١٩٧، ص ٣إعلام الموقعین ج (٥)



  

  
} ٨٤٤ {

 بالإسكندرية –مية والعربية للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلا التاسع والعشرون من العدد مناثال المجلد

 ةيدراسة فقه "استثمار البساتين بعقد الإجارة  "

  أد ا اول :

 ، ، ه ،ان  از إرة ا ،ال ر اء

  : وال

    ا : أد –أ 

وبأخبار النھى  ،استدلوا من السنة بأخبار المنع من بیع الثمرة قبل بدو صلاحھا

   ٠عن بیع المعدوم التي ذكرناھا في المبحث السابق 

 ،: إن إجارة الشجر لأجل ثمرة داخلة تحت إخبار النھى عن بیع المعدوموقالوا 

خبار النھى عن بیع السنین أو وأ ،وأخبار النھى عن بیع الثمرة قبل بدو صلاحھا

  )١( ٠المعاومة ؛ لأن الثمرة لم توجد بعد 

  أد ام  ال :  –ب 

 :   لا  ة  ر اا  نمل اا  

فلا  ،وعقد الإجارة تملیك منافع ،) لأن استئجار الشجر لأجل ثمرة إجارة عین١

   ٠ )٢(ة لأجل لبنھا یجوز؛ كاستئجار الشا

) لأن المؤجر یلتزم ما لا یقدر على تسلیمھ ؛  فقد تصیب الثمرة جائحة ؛ ٢

 ،ولا یتصور بقاؤھا ،والمنفعة لا تقوم بنفسھا ،ولأن محل عقد الإجارة منفعة

كالشجرة ؛ فكما  ،وھى عین تقوم بنفسھا ،والمعقود علیھ في إجارة الشجر الثمرة

  )٣( ٠فكذلك الثمرة  ،بعقد الإجارة لا یجوز أن یمتلك الشجرة

                                                           

ـــذخیرة لشـــهاب الـــدین القرافـــى ج ١٧٦، ص ٤بـــدائع الصـــنائع ج (١) ، الفواكـــه ٣٦، ص ٥، ال

، مــنح الجلیــل شــرح مختصــر خلیــل ١٩٩٥هـــ،  ١٤١٥دار الفكــر  ١٠٨، ص ٢الــدوانى ج 

دار  ٢٧٠، ص ٥م، نهایــــة المحتــــاج ج  ١٩٨٩هـــــ،  ١٤٠٩، دار الفكــــر ٤٩٤، ص ٧ج 

       ٤٠٨، ص ٥قدامه ج م، المغنى لابن  ١٩٨٤هـ،  ١٤٠٤الكتب العلمیة 

  ٠ ١٧٠، ص ٣البجیرمى على الخطیب ج (٢)

ــــروت  ٣٤، ص ١٦المبســــوط للسرخســــى ج (٣) م، بــــدائع  ١٩٩٣هـــــ،  ١٤١٤دار المعرفــــة بی

م، أحكــــــام القــــــرآن  ١١٤، ص ٥م، المنتقــــــى شــــــرح الموطــــــأ ج  ١٧٦، ص ٤الصـــــنائع ج 

  ٠دار الفكر  ٤٢٣، ص ٣للجصاص ج 



  

  
} ٨٤٥ {

 بالإسكندرية –مية والعربية للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلا التاسع والعشرون من العدد مناثال المجلد

 ةيدراسة فقه "استثمار البساتين بعقد الإجارة  "

والثمار یمكن العقد علیھا بعد  ،وھى الثمار ،) ولأن منافع الشجر أعیان٣

ولیس بیع  ،فھي من باب بیع الذوات ،فلم یصح العقد علیھا قبلھ ،حدوثھا

  ٠ )١(المنافع

 ،كالمطعوم ،) ولأن الإجارة لا تجوز على ما تذھب أجزاؤه بالانتفاع بھ٤

  ٠ )٢(والشجر لأخذ ثمرتھ  ،والمشروب

  

 : ما أد   

   ا ر ا   اة  و  : –أ 

فالنھى فیھا متوجھ  ،ولیس في إجارة الشجر ،بأنھا واردة في بیع الثمرة یناقش :

بأن إلى بیع الثمرة التي لم یبد صلاحھا ؛ لما فیھ من مفسدة الإضرار بالبائع : 

أو الإضرار  ،یأكل أموال الناس بالباطل إن أصیبت الثمرة بجائحة مثلا

ھذا ما  ،إذا أصیبت الثمرة بجائحة لا ید لھ فیھا ،بالمشترى بان یضیع علیھ حقھ

ولم  ،توجھ إلیھ النھى الوارد في أخبار المنع من بیع الثمرة قبل بدو صلاحھا

ولم ینظر فیھ إلى أنھ قد  ،جر جائزبل إن بیع الش ،یكن متوجھا إلى إجارة الشجر

كالأرض البیضاء التي  ،فالشجر بالنسبة للانتفاع بثمره ،یثمر، وقد لا یثمر

    ٠ )٣(فالأخبار في غیر محل النزاع  ،تستأجر للانتفاع بزراعتھا بلا فرق

  و ن أس ا أد ا   او :  –ب 

فالنھى  ،وھو كالفرق بین البیع والضمان ،جارةبالفرق بین البیع والإ نوقش :

مع أن المقصود منھا  ،ولم ینھ عن إجارة الأرض ،عن بیع الحب حتى یشتد

ویقوم  ،ویحرثھا ،ویسقیھا ،فالزراع یخدم الأرض ،الحب الذي ھو ثمرة العمل
                                                           

دار الفكـــر، البیـــان فـــي فقـــه الإمـــام الشـــافعي  ٢٠٦، ص ٩ج ح الحـــاوي الكبیـــر للمـــا وردى(١)

دار المنهــاج ط الأولــى  ١٨٩، ص ٦لأبــى الحســین یحــي بــن أبــى الخیــر ســالم العمرانــي ج 

  ٠م  ٢٠٠ -هـ  ١٤٢١

دار الفكر، الكافي فى فقه الإمام أحمد  ٢٠، ص ٧حاشیة الخرشى على مختصر خلیل ج (٢)

  ٠م  ١٩٩٤هـ،  ١٤١٤دار الكتب العلمیة  ١٧٢، ص ٢ج 

   ٠دار المعرفة  ٤٣٠، ص ١فتاوى السبكى لتقي الدین عبد الكافي ج (٣)



  

  
} ٨٤٦ {

 بالإسكندرية –مية والعربية للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلا التاسع والعشرون من العدد مناثال المجلد

 ةيدراسة فقه "استثمار البساتين بعقد الإجارة  "

فالحب  ،ویقوم علیھ ،ویسقیھ  ،یخدم شجره ،وھذا نظیر مستأجر البستان ،علیھا

فما الذي جعل ھذا  ،والعمل نظیر العمل ،والشجر نظیر الأرض ،ثمرةنظیر ال

وعلى البائع  ،حراما وھذا حلالا ؟ وھذا بخلاف المشترى ؛ فإنھ یشترى ثمرا

وعلى  ،فھو بمنزلة الذى یشترى الحب ،والقیام علیھ ،والسقي ،مؤنة الخدمة

 ،فى بھ القیاسفقد ظھر بذلك الفرق ما انت ،والقیام علیھ ،البائع مؤنة الزرع

   ٠ )١(كما أن معھم الإجماع القدیم  ،بل القیاس الصحیح مع المجیزین ،والنص

  ا : ن ار ا  ا إرة  وارة   :  –ج 

: م ا  وإنما إلى الشجر ،؛ لأن إجارة الشجر لا تتوجھ إلى الثمرة، 

وھو نماء مستجد  ،ولیست عینا قصدت بالإجارة ،ج للشجروالثمرة غلة ونتا

كالأرض  ،فالإجارة لاستغلال البستان للحصول على نمائھ ،ولیس منقطعا

  ٠البیضاء تماما التي تستغل لأجل الزرع 

فلا تجوز  ،وھى ھنا عرض یقوم بنفسھ ،وقولھم بأن محل الإجارة منفعة –د 

  فكذلك الثمر :   ،رة بعقد الإجارةفكما لا یجوز تملك الشج ،كإجارة الشجرة

 ،بأن ھذا القول یستقیم مع مذھب المانع من إجارة الشجر لأجل الثمر یجاب :

كما  ،بل المقصود ھو استثمار الشجر ،لكن الثمرة ھنا لیست مقصودة لعینھا

وإنما الانتفاع  ،ولیس المقصود فیھا الحب ،تستثمر الأرض البیضاء للزرع

وإنما  ،فالمستأجر لا یستأجر الثمر ،وكذلك الشجر ،واستغلالھا ،بالأرض

فالمقصود ھنا تثمیر  ،للانتفاع بغلتھ ،ویخدمھ ،یستأجر الشجر لیقوم علیھ

   ٠الشجر،  ولیس ثمر الشجر 

 ،كالمطعوم ،وقولھم بأن الإجارة لا تجوز على ما تذھب أجزاؤه بالانتفاع -ھـ 

   ٠والمشروب وكذلك الشجر لأجل ثمرتھ 

 ب وإجارة  ،والمشروب ،أي المطعوم ،: بالفارق بین إجارة الطعام

للإفادة  ،بل الانتفاع بالشجر ،فلیس القصد من إجارة الشجر أكل ثمره ،الشجر

   ٠والمشروب  ،وھذا بخلاف المطعوم ،ومنفعة الشجر منفعة متجددة ،من غلتھ

                                                           

  ٠ ١٢، ص ٢إعلام الموقعین عن رب العالمین لابن القیم ج (١)



  

  
} ٨٤٧ {

 بالإسكندرية –مية والعربية للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلا التاسع والعشرون من العدد مناثال المجلد

 ةيدراسة فقه "استثمار البساتين بعقد الإجارة  "

ما ا أد :  

 ما ب ال أن  ،اارة ااز إ، ه ، ب، 

  وا، وال :

: استدلوا من القرآن الكریم بقولھ تعالى : ( فإن  د  اآن ا –أ 

   ٠ )١(أرضعن لكم فآتوھن أجورھن... ) 

ا  لا والإرضاع بلا  ،والأمر للوجوب ،: أن الله تعالى أمر و

أي آتوھن  ،فتعین الحمل علیھ ،ب أجرة، وإنما یوجبھا العقدعقد تبرع لا یوج

یقول الجصاص :"  وقد دل على أن لبن  ،)٢(أجورھن إذا أرضعن لكم بعقد 

المرأة وإن كان عینا فقد أجرى مجرى المنافع التي تستحق بعقود 

   ٠ )٣(..الإیجارات

وھو  ،ھ: لبنھا ؛ لیتغذى الصبي علی فالمقصود الأصلي فى إجارة المرضعة

 ،ویقاس علیھا إجارة الشجر للثمر ؛ فإنھ یصح ،وقد أجازھا القرآن الكریم ،عین

ولیست منفعة  ،وكل من اللبن والثمر منفعتھ متجددة ،وإن كان المقصود منھ عینا

أو المرضعة لإرضاع الصبي  )٤(وقد أجاز المانعون إجارة الظئر  ،منقطعة

  ٠ )٥(النص ولیس صحیحا، بل الجواز ثابت ب ،للضرورة

: بأن التعامل كان جاریا بإجارة  وال ان از  ا –ب 

ویقاس علیھا   - -وقد أقرھم النبي  ،وقبلھ - -الظئر على عھد رسول الله 

                                                           

   ٠) ٦سورة الطلاق آیة رقم ((١)

إعانــة الطـــالبین علـــى حــل ألفـــاظ فـــتح المعــین لأبـــى بكـــر " المشــهور بـــالبكري " عثمـــان بـــن (٢)

 -هــــ  ١٤١٨دار الفكـــر الطبعـــة الأولـــى  ١٢٩، ص ٣ا الـــدمیاطي الشـــافعي ج محمـــد شـــط

  ٠م  ١٩٩٧

م، أحكـام القـرآن  ١٩٩٣ -هــ  ١٤١٤دار الفكـر  ٦٩٣، ص ٣أحكام القرآن للجصاص ج (٣)

  ٠دار الكتب العلمیة الطبعة الأولى  ٢٤٩، ص ٤لابن العربي        ج 

ن الظئــر بالكســر وهــو عطــف الناقــة علــى الظئــر : المرضــع جمعــه ظــؤرة، وظــؤار وأصــله مــ(٤)

  ٠ ٣٦، ص ٥ولدها، راجع : الذخیرة لشهاب الدین القرافى ج 

  ٠م  ١٩٦٨هـ،  ١٣٨٨مكتبة القاهرة  ٤٠٨، ص ٥المغنى لابن قدامه ج (٥)



  

  
} ٨٤٨ {

 بالإسكندرية –مية والعربية للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلا التاسع والعشرون من العدد مناثال المجلد

 ةيدراسة فقه "استثمار البساتين بعقد الإجارة  "

فیكون  ،وان كان كل منھما عینا تحدث شیئا فشیئا ،إجارة الشجر لأجل الثمر

  ٠ )١(أصلھا بمنزلة المنافع فتجوز إجارتھا 

  

  ال ان از  ال   : –أ 

ویقابلھ الثمر  ،القیاس على إجارة الأرض للزرع ؛ لأن المقصود منھا الحب -١

ولا دلیل على  ،ولا یوجد فرق بینھما ،فكلاھما ثمرة العمل ،في إجارة الأشجار

     ٠ )٢(بطلانھا 

 ،ھا المستأجر كأرض الزرعویقوم علی ،وكذلك تجوز إجارة الشجر منفردا -٢

یستوفیھ المستأجر  ،والمستعیر بلا عوض ،وإن ما استوفاه الموقوف علیھ

أو الأرش  ،وإن نقصت عن العادة فالفسخ ،وإن تلفت الثمرة فلا أجرة ،بالعوض

  ٠ )٣(قیاسا على الجائحة  ،؛ لعدم المنفعة المقصودة بالعقد

 ،والانتفاع بھا مباح ،الإعارةو ،تستباح بالإجارة ،ولأنھا إجارة منفعة -٣

وإجارة  ،والبقر لیستقى بھا ،كإجارة الفحل للضراب ،فجازت كسائر المنافع

والعریة لمن یأكل ثمرة الشجر  ،لمن ینتفع بالمتاع ثم یرده ،الشجر مثل العاریة

   ٠ )٤(والمنیحة لمن یأخذ لبن الشاة ثم یردھا  ،ثم یردھا

بل صارت إجارة الشجر الآن في  ،الشجرإن الحاجة تدعو لأجازة إجارة  -٤

لأصحاب  ،وفى حظرھا مشقة كبیرة ،الریف المصري مثلا مما تعم بھ البلوى

   ٠والمستأجرین معا، والعسر وعموم البلوى من أسباب التخفیف  ،البساتین

وھو من  ،بحیث یصعب على المكلف تجنبھ ،شیوع الأمر : و  اى

وقد أجازت الشریعة عقودا على  ،لترخص والتخفیفأعم الأسٍباب وأھمھا ل
                                                           

، ص ٤،المبــدع شــرح المقنــع لابــن مفلــح ج ١٨٨، ص ١٠البنایــة شــرح الهدایــة للعینــي ج (١)

  ٠م دار الكتب العلمیة  ١٩٩٧هـ،  ١٤١٨، ط الأولى ٤١٩

دار المعرفـــة،  ٤٢٨، ص ١فتـــاوى الســـبكى لتقـــي الـــدین علـــى بـــن عبـــد الكافـــة الســـبكى ج (٢)

  ٠م  ١٩٩٧هـ،  ١٤١٨دار الكتب العلمیة  ٤٠٣، ص ٤المبدع فى شرح المقنع ج 

  ٠م  ١٩٨٥هـ،  ١٤٠٥عالم الكتب الطبعة الرابعة  ٤١٧، ص ٤الفروع لابن مفلح ج (٣)

  ٠ ٤٠٨، ص ٥لابن قدامه ج  المغنى(٤)



  

  
} ٨٤٩ {

 بالإسكندرية –مية والعربية للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلا التاسع والعشرون من العدد مناثال المجلد

 ةيدراسة فقه "استثمار البساتين بعقد الإجارة  "

 ،والإجارة ،والمساقاة ،والمزارعة ،كالسلم ،خلاف مقتضى قواعد الحظر العامة

  ٠ )١(تلبیة لحاجات الناس وتخفیفا علیھم 

   أد ا از : 

استدلال القائلین بالجواز بقولھ تعالى : " فإن أرضعن لكم فآتوھن  –أ 

وھو  ،وأن القرآن الكریم أجاز إجارة الظئر والمقصود منھا اللبن ،..".ھنأجور

جازت إجارة الشجر  ،فإذا جازت إجارة الظئر والمقصود منھا اللبن ،لیس منفعة

   ٠لأجل ثمره 

وإنما ھو تابع ؛ لأن  ،بأن اللبن في إجارة الظئر لیس مقصودا أصلیا نوقش :

لآیة بھ : " فإن أرضعن لكم فآتوھن العقد على الإرضاع لتعلق الأجر فى ا

 ،والاستئجار للإرضاع مطلقا یتضمن استیفاء اللبن ،لا باللبن ،.".أجورھن

ویتضمن الحضانة الصغرى وھى وضع الصبي في الحجر وإلقامھ الثدي 

وذلك بخلاف إجارة الشجر الذي یقصد بھ الثمرة  ،بقدر الحاجة ،وعصره لھ

  ٠ )٢(وھى عین  ،أصلا

 أ وه ا  بأن المقصود في إجارة الظئر اللبن بحسب الأصل :، 

وھذا  ،فاللبن ھو المقصود الأصلي فى إجارة الظئر ،ولیس الحضانة الصغرى

  ٠ )٣(وأجازوا إجارة الظئر  ،ما ذھب إلیھ بعض من منعوا إجارة الشجر

اا ل ا  ي الدار الشجرة تكون ف –من المنع  –: ویستثنى من ذلك

 ٠ )٤(والحضانة مع تضمینھ لأعیان ؛  للضرورة  ،والمرأة للرضاع ،ثلث الكراء

   ٠وإنما جازت للضرورة  ،فھو یرى أن إجارة الظئر استیفاء عین

                                                           

القواعد الفقهیة الكبرى وما تفرع علیها أ د / صالح من غانم السدلان أستاذ الدراسات العلیـا (١)

، دار ٢٤٢، ٢٤١قســــم الفقــــه، جامعــــة الإمــــام محمــــد بــــن ســــعود الإســــلامیة بالریــــاض ص 

  ٠م  ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠الطبعة الثانیة  –الریاض  –السعودیة  –بلنسیة للنشر والتوزیع 

  ٠ ٤٠٦، ص ٢أسني المطالب شرح روض الطالب ج (٢)

  ٠دار المعرفة  ٣٢، ص ٤بلغة السالك لأقرب المسالك،المعروف بحاشیة الصاوي ج (٣)

 م  ٢٠٠١ هـ، ١٤٢٢، دار الكتب العلمیة ٣٧، ص ٥الذخیرة للقرافى شهاب الدین ج (٤)



  

  
} ٨٥٠ {

 بالإسكندرية –مية والعربية للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلا التاسع والعشرون من العدد مناثال المجلد

 ةيدراسة فقه "استثمار البساتين بعقد الإجارة  "

وإن  ،" وجاز استرضاع لرضع بأجرة معلومة ؛ للضرورة وفى منح الجلیل

  ٠ )١(كانت استیفاء عین قصدا ؛ ولنص القرآن فالمقصود اللبن 

اح ا ا العقد یقع على المنافع في إجارة الظئر وھما : خدمة  و :

وقیل : إن  ،بمنزلة الصبغ فى الثوب ،واللبن یستحق تبعا ،والقیام بھ ،الصبي

قال العیني : لكن السرخسى قال : الأصح أن  ،العقد یرد على اللبن والخدمة تبع

وما سوى ذلك من القیام بمصالحھ تبع،  ،العقد یرد على اللبن ؛ لأنھ المقصود

قال العیني : وقول السرخسى ھو الأقرب إلى الفقھ ؛ لأن الأعیان تحدث شیئا 

 ،فتجوز إجارتھا كالعاریة لمن ینتفع بالمتاع ،فیكون أصلھا بمنزلة المنافع ،فشیئا

   ٠والعریة لمن یأكل ثمر الشجر ثم یردھا  ،ثم یرده

فیجب أن یكون أصلا  ،الموافق للقیاس الصحیح ،وإجارة الظئر ثابتة بالكتاب

لا أن  ،والشاة ونحوھما ،وإجارة البقر للبنھا ،یقاس علیھ إجارة الشجر لثمرھا

  ٠ )٢(فیقاس علیھا إجارة الظئر  ،نجعل إجارة البقر لشرب لبنھا باطلة

قلب  ،واللبن تابع للخدمة ،في إجارة الظئر ھي الخدمة إذن القول بأن المنفعة

فاستئجار الظئر إنما ھو لإرضاع الولد  ،والخدمة تبع ،بل اللبن أصل ،ضعللو

ومن یكابر فى ذلك كمن یكابر فى  ،وھذه ھي العادة والخدمة تابعة ،اللبن

   ٠ )٣(كمن یجعل الأصل تبعا للفرع والكل تبع للجزء  ،الحسیات

أرضعتھ  أنھا لو ،الخدمة والدلیل على أن المقصود فى إجارة الظئر اللبن ولیس

ولو خدمتھ بدون الرضاع لم تستحق شیئا ؛ ولأن  ،ولم تخدمھ استحقت الأجرة

   ٠ )٤(فدل على أنھ المعقود علیھ  ،الله تعالى جعل الأجر مرتبا على الإرضاع

  

                                                           

 -هـ  ١٤٠٩دار الفكر  ٤٦٧، ٧ منح الجلیل شرح مختصر خلیل للشیخ علیش المالكي ج(١)

  ٠م  ١٩٨٩

  ٠ ١٨٨ص  – ١٠البنایة شرح الهدایة للعیني ج (٢)

  ٠ ١٨٨، ص ١٠البنایة بشرح الهدایة ج (٣)

  ٠ ٣٦٩، ص ٥المغنى لابن قدامة ج (٤)



  

  
} ٨٥١ {

 بالإسكندرية –مية والعربية للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلا التاسع والعشرون من العدد مناثال المجلد

 ةيدراسة فقه "استثمار البساتين بعقد الإجارة  "

  ال ا از س إرة ا  إرة ارض رع : –ب 

والثمر حصل من  ،ذر الزارعحیث إن الحب حصل من ب ،: بالفارق نوقش

   ٠شجر المؤجر 

بأن الفارق لا أثر لھ فى الشرع : حیث ألغى الشارع ھذا الفراق فى  وأجیب :

والمساقى یستحق جزءا من الثمرة الناشئة  ،فسوى بینھما ،المساقاة والمزارعة

أي  ،والمزارع یستحق جزءا من الزرع النابت من الأرض ،من أصل الملك

وإجماع  ،إن كان البذر منھ كما ثبت بالسنة الصحیحة الصریحةو ،أرض المالك

فإذا لم یؤثر ھذا الفرق بین المساقاة والمزارعة التى تكون الثمار فیھا  ،الصحابة

أي إجارة الأرض  ،لم یؤثر في الإجارة من باب أولى ؛ لأن الإجارة ،مشتركة

اة أولى من فإذا كانت المساق ،كالاختلاف فى المزارعة ،لم یختلف فیھا

 ،فھذا محض القیاس ،فإجارة الشجر أولى بالجواز من المساقاة علیھ ،المزارعة

   ٠ )١(ومصلحة الناس  ،وعمل الصحابة

  

ا  

و  ،و أد،  أن  ا اء   إرة ا  ه

 :   ت م   ورد  

أو النھى عن  ،منع عند القائلین بھ : النھى عن بیع المعدومأن أساس ال – أولا

بیع الثمرة قبل بدو صلاحھا ؛لثبوت ذلك بالأخبار الصحیحة : وقد أجیب 

وأن  ،وبین إجارة الشجر ،أو الثمرة قبل بدو صلاحھا ،بالفارق بین بیع المعدوم

ن لأن وھذا الفرق بی ،الصحیح قیاس إجارة الشجر على إجارة الأرض للزراعة

   ٠بخلاف البیع فمحلھ الأعیان  ،وھى غیر موجودة ،الإجارة محلھا المنافع

                                                           

 ١٩٩١ -هــ  ١٤١١، دار الكتب العلمیة ١٢، ص ٢إعلام الموقعین عن رب العالمین ج (١)

  ٠م 



  

  
} ٨٥٢ {

 بالإسكندرية –مية والعربية للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلا التاسع والعشرون من العدد مناثال المجلد

 ةيدراسة فقه "استثمار البساتين بعقد الإجارة  "

أن من أھم ما أسس علیھ المانعون مذھبھم : مخالفة إجارة الشجر لشرط  – ثانیا

من شروط المنفعة فى عقد الإجارة الصحیحة وھو : أن لا یتضمن العقد استیفاء 

   ٠نافع وأن الإجارة إنما تكون على الم ،عین قصدا

 ،: بأن الثمر في إجارة الشجر متجدد لا ینقطع باستھلاكھ وقد أجیب عن ذلك

 ،فمنافع الشجر متجددة ،وینتج الشجر غیرھا ،وإنما تؤخذ المرة من الإثمار

وھو مقصود أصلى فى  ،فھو عین تتجدد ،كاللبن في إجارة الظئر ،ومستمرة

كلھ ؛ لأن الثمرة تستوفى مع إجارة الظئر، ولیست إجارة الشجر كإجارة طعام لأ

ولیس لأكل  ،فإجارة الشجر استثمار للحصول على محصول الشجر ،بقاء العین

   ٠الثمر 

مع إقراره بالمماثلة بینھا وبین إجارة  ،أن المانع أجاز إجارة المرضعة –ثالثا 

   ٠وللحاجة إلیھا  ،الشجر؛ لثبوت إجارة الظئر بالنص

ون اارة الشجر على إجارة الظئر الثابتة بالنص: أن یقاس جواز إج و، 

منقوض بجواز  ،وھى حفظ الصبي ،والقول بأن إجارة الظئر أجیزت للضرورة

إجارة الظئر بغیر ضرورة فلیست الضرورة شرطا لجواز إجارة الظئر، بل ھى 

   ٠والسنة العملیة، وعادة الناس  ،جائزة بالنص القرآني

را – ا  رة اإ   دن ا : مل ا،   ا

  وأن ا  دا أ وإ  ا  :   ،ا م اى

: بأن من المانعین من حقق أن اللبن ھو المقصود أصالة في إجارة  أجیب عنھ

وأن الأصل فى إجارة الظئر  ،توفى تبعاواعتبر أن القول بأن اللبن یس ،الظئر

   ٠یجعل المقصود بالذات فرعا، وجزءا من غیره   ،قلبا للأوضاع ،ھو الخدمة

ھو مذھب القائلین بجواز إجارة الشجر  وتأسیسا على ما تقدم أرى أن الراجح

ولا بین إجارة  ،وإجارة الأرض للزرع ،وأنھ  لا فرق بین إجارة الشجر للثمر: 

والشجر  ،فالأرض تستأجر للانتفاع بما تغلھ من الزرع ،ارة الظئروإج ،الشجر

 ،والظئر تستأجر لیتغذى الطفل بلبنھا ،یستأجر للانتفاع بما یغلھ من الثمر

  والشجر یستأجر لینتفع بثمره. 



  

  
} ٨٥٣ {

 بالإسكندرية –مية والعربية للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلا التاسع والعشرون من العدد مناثال المجلد

 ةيدراسة فقه "استثمار البساتين بعقد الإجارة  "

 ،: على أن المقصود الأصلي من استئجار البساتین ھو استثمارھاویُنَبَھ 

وأھل الریف یلمسون ذلك :  ،ستثمر، والمالكالم ،واستغلالھا لمصلحة الطرفین

مثل  ،حیث تقوم حیاتھم فى بعض المناطق الزراعیة على استثمار البساتین

فتعیش أسر كثیرة على  ،وغیرھا ،والكاكا،والبرتقال ،والمانجو ،والعنب ،الخوخ

وكذلك المستثمر  ،ما یحصل علیھ المالك من أجرة البستان عامھا كاملا

ربحا معقولا، لیعیش ھو وأسرتھ مما یرزقھ الله تعالى من المستأجر یحقق 

كما یستفید مالك الأرض البیضاء أجرة أرضھ، والمستأجر یستفید من  ،الثمار

عنھا فى  ،بل الواقع یؤكد زیادة الفائدة فى استئجار البساتین ،زرعھا، بلا فرق

وأقدر وغالبا ما یكون المستأجر أعرف  ،استئجار الأرض البیضاء للزراعة

والحصول على أوفر غلة یمكن تحقیقھا من  ،لاستغلال البستان من المالك

فالحاجة والضرورة والمصلحة تقتضى  ،فتتحقق المصلحة للطرفین ،البستان

واطراد عادتھم  ،جواز استئجار البساتین ؛ لتوقف معیشة كثیر من الناس علیھا

ویستفاد  ،ة الاستثمارعلى التعامل بھا ؛ إذ المقصود من إجارة الشجر : حال

حتى على القول بأن المقصود الأصلي فیھا ھو  ،مثل إجارة الظئر ،الثمر تبعا

 ،فكذلك المقصود في إجارة الشجر حالة الاستثمار ،واللبن تابع ،حالة الإرضاع

   ٠ولیس مقصودا أصلیا  ،والثمر تابع

م وھو : ماذا لو یرد تساؤل مھ ،وإذ قد انتھینا من بیان حكم إجارة الشجر منفردا

أصابت الثمرة جائحة  ؟ أو أمر غالب لا صنع لآدمي فیھ فأدى إلى ذھاب 

الثمار كلیا أو أثر علیھا بصورة كبیرة ھل یضمن المؤجر الجائحة أو یكون 

  الضمان على المستأجر ؟  

  ھذا ما سوف أعرض لھ في المبحث التالي :  

  

  

  

  



  

  
} ٨٥٤ {

 بالإسكندرية –مية والعربية للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلا التاسع والعشرون من العدد مناثال المجلد

 ةيدراسة فقه "استثمار البساتين بعقد الإجارة  "

اا ا  

  

اا و  

 أو–  : ا   

وھى الشدة تجتاح  ،وھو الاستئصال والھلاك ،: من الجوح تعریف الجائحة لغة

   ٠ )١(المال من سنة أو فتنة 

ا ا  : ھي : " كل شيء لا یستطاع دفعھ لو علم بھ، 

  ٠ )٢" (والجراد  ،وریح السموم ،كالبرد والحر ،كسماوي

  ٠ )٣" (ي فیھا : " كل آفة لا صنع للآدم أو ھي

بعد  ،أو نبات  ،من ثمر ،: " ما تلف من معجوز عن دفعھ عادة  قھراً  أو ھي

  ٠ )٤(بیعھ 

لا یستطیع  ،تؤدى إلى إھلاكھا ،تنزل بالأموال ،: قوة قاھرة إذن الجائحة

فھي : اسم  ،وأسراب الجراد ،والأعاصیر ،كالعواصف ،الإنسان أن یدفعھا

 ،واللغة ،إلا أن ھذا لھ عرف في الشرع ،قصھوین ،جامع لكل ما یجتاح المال

  ٠ )٥(فإذا أطلق  : فھم منھ فساد الثمرة 

:  ویرجع سبب اختلافھم إلى:  وقد اختلف الفقھاء في مسألة وضع الجوائح

وقد رام كل واحد من الفریقین  ،تعارض الآثار فیھا وتعارض مقاییس الشبھ

                                                           

دار الفكـر، المغــرب فـى ترتیــب المعـرب لناصــر بـن عبــد  ١١٣، ص ١ر ج المصـباح المنیــ(١)

 دار الكتاب العربي،  ٩٤السید أبو المكارم ص 

، ص ٥دار الفكــــر، شــــرح مختصــــر خلیــــل للخرشــــى ج  ١٨٥، ص ٣حاشــــیة الدســــوقي ج (٢)

  ٠دار الفكر  ١٩٣

 ٠ ٨١، ص ٤المغنى لابن قدامه ج (٣)

 ١٣٣٥، المكتبـة العلمیـة ط الأولـى ٨٩الرصـاع ص شرح حدود ابن عرفة لمحمد بن قاسم (٤)

  ٠هـ 

  ٠ ٢٣٤، ص ٤المنتقى شرح الموطأ ج (٥)



  

  
} ٨٥٥ {

 بالإسكندرية –مية والعربية للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلا التاسع والعشرون من العدد مناثال المجلد

 ةيدراسة فقه "استثمار البساتين بعقد الإجارة  "

معارض للأثر الذي عنده المختلفین في حكم وضع الجوائح صرفَ الحدیث ال

  .والذي ھو أصلھ في التأویل

إنما ورد من قبل النھى عن  ،: یشبھ أن یكون الأمر بھا فقال من منع الجائحة

 ،بیع الثمار حتى یبدو صلاحھا  ؛  ویشھد لذلك أنھ لما كثر شكواھم بالجوائح

بت وذلك في حدیث زید بن ثا ،أمروا أن لا یبیعوا الثمر إلا بعد بدو صلاحھ

  المشھور. 

أو أن  ،: یمكن أن یكون البائع عدیما فلم یقض علیھ بجائحة ومن أجازھا قال

أو أن یكون  ،یكون المقدار الذي أصیب من الثمر مقدارا لا یلزم فیھ جائحة

أو بعد  ،كأن یصاب بعد الجذاذ ،أصیب في غیر الوقت الذي تجب فیھ الجائحة

  )١(الطیب 

وأسبابھا أمور قاھرة خارجة  ،ھي الثمار والبقول: محل الجوائح محل الجوائح 

وغیر  ،والجراد ،والریح العاصف ،والحر الشدیدین ،كالبرد ،عن إرادة البشر

وقد أشار إلیھا  ،ھذه  جوائح  سماویة ،مما لا قبل للآدمي على دفعھ ،ذلك

وقد یصاب المال بقوة من  ،الحدیث الشریف : " أرأیت إن منع الله الثمرة "

أو أرضا فیتلف   ،ویتلف ثماره ،كالجیش مثلا یجتاح بستانا ،لبشرصنع ا

فھل یعتبر ذلك في وضع الجوائح ؟ اعتبره البعض قیاسا على النازلة  ،زرعھا

ولو كان غیره فى مثل حالھ  ،السماویة ما دام صاحب الثمرة عاجزا عن دفعھ

      ٠ )٢(وھذا ھو الراجح  ،ما دامت القوة غالبة ،لما استطاع دفعھ

ھو وقت الحاجة إلى بقاء  ،وقد اتفقوا على أن الوقت الذي توضع فیھ الجوائح

    ٠على رؤوس الشجر  ،الثمرة

  

                                                           

هـــ  ١٤٢٥دار الحــدیث القــاهرة  ٢٠٣، ص ٣بدایــة المجتهــد ونهایــة المقتصــد لابــن رشــد ج (١)

  ٠م  ٢٠٠٤ -

دار الحـــدیث  ٢١١، ص ٥، نیـــل الأوطـــار للشـــوكانى ج ٢٠٣، ص ٣المرجـــع الســـابق ج (٢)

 ٠م  ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٣لأولى الطبعة ا



  

  
} ٨٥٦ {

 بالإسكندرية –مية والعربية للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلا التاسع والعشرون من العدد مناثال المجلد

 ةيدراسة فقه "استثمار البساتين بعقد الإجارة  "

 م–  : را  اا و  ءا ا  

  : ا  ر إا  اا و  ءا نبدأ في المطلب الأول ا

   ٠إجارة الأرض للزراعة ببیان حكم وضع الجوائح في 

  

   اا  إرة ارض ار :  - : ا اول

 )٤(والحنابلة  ،)٣(والشافعیة  ،)٢(والمالكیة  ،)١(: الحنفیة  ذھب جمھور الفقھاء

حالت بین المستأجر وبین  ،فحدثت جائحة ،إلى أنھ : لو استأجر أرضا للزراعة

بلا خلاف ؛ لفوات  ،فسخت الإجارة ،ل القبضفإن كان ذلك قب ،استیفاء المنفعة

أو غرق أرض  ،وإن حدثت الجائحة كانقطاع ماء ،المعقود علیھ قبل قبضھ

وإن حدثت الجائحة بعد مضى  ،عقیب القبض فنسخت الإجارة أیضا بلا خلاف

أي المدة ویكون للمؤجر  ،انفسخت الإجارة فیما بقى منھا ،مدة من الإجارة

كما یقسم الثمن على المبیع  ،وتقسم الأجرة على المدة ،مدةالأجر لما مضى من ال

كأرض  ،وإن كان الحال مختلفا فیما مضى من المدة عما بقى منھا ،المتساوي

یرجع في التقویم والتقسیم إلى أھل  ،عن أجرتھا صیفا ،تختلف أجرتھا شتاء

  .ویسقط من الأجر المسمى بحسب قیمة المنفعة ،الخبرة

  

  

                                                           

دار الكتـــاب  ٣١٧ – ٣١٦، ص ١، مجمـــع الضـــمانات ج١٨٠، ص ٤بـــدائع الصـــنائع ج (١)

  ٠الاسلامى 

ـــــاجى ج (٢) ـــــف الب ـــــن خل ـــــاب  ٢٣٥، ٢٣٤، ص ٤المنتقـــــى شـــــرح الموطـــــأ لســـــلمان ب دار الكت

   ٠ ٢الاسلامى بالقاهرة،      ط 

، ص ٣یجرمـى التجریـد لنفـع العبیـد ج دار الفكـر، حاشـیة الب ٦٣، ص ٣قلیوبي وعمیرة ج (٣)

    ٠م  ١٩٥٠ -هـ  ١٣٦٩، مطبعة الحلبى ١٦٣

ـــراجح مـــن  ٣٣٧، ص ٥المغنـــى لابـــن قدامـــه ج  (٤) ـــة ال ـــة القـــاهرة، الإنصـــاف فـــي معرف مكتب

دار إحیــاء التــراث العربــي الطبعــة  ٧٨، ص ٥الخــلاف لعلــى بــن أحمــد بــن المــر داوى، ج 

  ٠الثانیة 



  

  
} ٨٥٧ {

 بالإسكندرية –مية والعربية للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلا التاسع والعشرون من العدد مناثال المجلد

 ةيدراسة فقه "استثمار البساتين بعقد الإجارة  "

   اوا:   ذ  

علیھ قبل  إن كان المانع قبل القبض فسخت الإجارة ؛  لفوات المعقود -١

   ٠ )١(قبضھ

ومضى شيء من المدة ؛ فلأن المعقود علیھ فى المدة  ،وإن كان بعد القبض -٢

فلا تعتبر منافع المدة مسلمة لتسلیم  ،الباقیة قد فات؛ لأن المنافع تحدث شیئا فشیئا

وإنما یسلمھا على  ،نھا معدومة والمعدوم لا یحتمل التسلیممحل المنفعة ؛ لأ

فلا  ،فإذا عرض مانع فقد تعذر التسلیم قبل القبض  ،شیئا فشیئا ،حسب وجودھا

  ٠) ٢(كما لو تعذر تسلیم المبیع قبل قبضھ  ،یجب البدل

وخالف أبو ثور : فقد حكي عنھ أنھ قال : یستقر الأجر ؛ لأن المعقود علیھ بعد 

  .أشبھ المبیع القبض

أو  ،وقبضھا باستیفائھا ،: وھذا غلط ؛ لأن المعقود علیھ المنافع قال ابن قدامھ

  ٠ )٣(فأشبھ تلفھا قبل قبض العین  ،ولم یحصل ذلك ،التمكین من استیفائھا

والجائحة بسبب غیر  ،بین الجائحة بسبب الماء -رحمھ الله تعالى  - وفرق مالك

فقد قال مالك في الواضحة : یوضع قلیل ذلك  ،فإن كانت بسبب العطش ،الماء

   ووجھ ذلك : ،وكذلك قال ابن القاسم ،أو غیره ،سواء كانت شرب مطر ،وكثیره

فوجب أن یوضع عن المشترى قلیلھا  ،أن ھذه منفعة من شرط تمامھا السقي

   ٠ )٤(كمنفعة الأرض المكتراة  ،وكثیرھا

 ،لأرض فتعطش فلا یتم زرعھا: سألت مالكا عن الرجل یتكارى ا وفى المدونة

   ٠ )٥(فقال : لا كراء لصاحبھا   ،أو تغرق فیمنعھ الماء من العمل

                                                           

  ٠ ٣٣٧، ص ٥ المغنى لابن قدامه ج(١) 

 ٠ ٣١٧ – ٣١٦، مجمع الضمانات ص ١٨٠، ص ٤بدائع الصنائع ج (٢)

  ٠ ٣٣٧، ص ٥المغنى لابن قدامه ج (٣)

 ٠ ٢٣٥ – ٢٣٤، ص ٤المنتقى شرح الموطأ ج (٤)

دار الكتـاب العلمیـة الطبعـة  ٥٣٧، ص ٣المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس الأصـبى ج (٥)

  ٠الأولى 



  

  
} ٨٥٨ {

 بالإسكندرية –مية والعربية للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلا التاسع والعشرون من العدد مناثال المجلد

 ةيدراسة فقه "استثمار البساتين بعقد الإجارة  "

كأن  ،وإذا كان التلف راجعا إلى المزارع أو الأكار بمباشرة أو بسبب تقصیر

كانتشار جراد بحال یمكن للأكار طرده  فلم  ،یترك الأكار الزرع تصیبھ آفة

 ،ولم یكن بصنعھ ،ما لا قدرة لھ على دفعھ أما ،یفعل فلا ضمان على المؤجر

   ٠ )١(فلا شيء علیھ  ،وقد بذل فى حفظ الزرع عنایة مثلھ

  

: ما ا-  : رة اإ  اا   

: ا   ذ  ءا ا  

واللیث بن  ،والثوري ،في الجدید )٣(والشافعي ،)٢(ذھب الحنفیة  :ا اول 

  ٠ )٤(إلى المنع من وضع الجوائح  ،دسع

 ما وإلیھ   ،)٧(والحنابلة  ،في القدیم  )٦( والشافعي ،)٥(ذھب المالكیة  :ا

وأبي  ،یحي بن سعید الأنصاري ،والتابعین ،من الصحابة ،ذھب أكثر أھل العلم

   ٠ )٨(إلى مشروعیة وضع الجوائح  ،عبید، وجماعة من أھل الحدیث

                                                           

، العقــود الدریــة فــى ٢٦٨، ص ٥، الفتــاوى الهندیــة ج ١٩٢، ص ٦ج حاشــیة بــن عابــدین (١)

، ١٦٣، ص ٣، حاشیة البجیرمى  ج ١٨٨، ص ٢تنقیح الفتاوى الحامدیة لابن عابدین ج 

  ٠ ٦٣، ص ٣قلیوبي وعمیرة ج 

 ، دار الكتاب الاسلامي.٣١٦،٣١٧ص  ١مجمع الضمانات، لغانم بن محمد البغدادي ج (٢)

 ٠م  ١٩٩٠ -هـ  ١٤١٠ر الفكر دا ٥٧، ص ٣الأم ج (٣)

  ٠ ٢٠٣، ص ٣بدایة المجتهد ج (٤)

دار الكتاب الاسلامى القاهرة الطبعة الثانیـة  ٢٣٥، ص ٤المنتقى شرح الموطأ للباجى ج  (٥)

٠  

هـــ  ١٤٢٤دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزیــع  ٢٤٦، ص ٦الحــاوي الكبیــر للمــا وردى ج (٦)

   ٠م  ٢٠٠٣ -

دار الفكـــر  ٢٨٥، ص ٣ن الإقنـــاع للبهـــوتى منصـــور بـــن یـــونس ج كشـــاف القنـــاع عـــن مـــت(٧)

  ٠وعالم الكتاب 

  ٠ ٣١١، ص ٥نیل الأوطار، ج (٨)



  

  
} ٨٥٩ {

 بالإسكندرية –مية والعربية للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلا التاسع والعشرون من العدد مناثال المجلد

 ةيدراسة فقه "استثمار البساتين بعقد الإجارة  "

ا ا–  إلى أن الجائحة أن أذھبت الثلث فأكثر وجب  )١(ذھب مالك

وإن أذھبت أقل من الثلث لم یجب وضع الجائحة وسبب الاعتبار  ،وضعھا

   ٠ )٢(بالثلث حدیث الوصیة " الثلث والثلث كثیر 

  

  -: أد ا اول

  ال :  ،اوا  

 أو– ا  د، ا  اا :     

" نھى   - -أن النبي  ،عن أنس ،عن حمید ،عن مالك ،ما رواه الشافعي -١

وفى  ،)٣(قیل : وما تزھى ؟ قال : حتى تحمر "  ،عن بیع الثمار حتى تزھى

فبم یأخذ  ،:" أرأیت إن منع الله الثمرة -  - عن النبي   -  -روایة عن أنس

    )٤(أحدكم مال أخیھ " 

 لا و لو كانت الجائحة مضمونة على البائع لما استضر  ا :

ولما كان لنھیھ عنھ حفظا لمال المشترى  ،المشترى بالجائحة قبل بدو صلاحھا

فلما نھى عن  ،وجھا ؛  لأنھ محفوظ إن تلف فى الحالین بالرجوع على البائع

بغیر حق  لئلا یأخذ ما المشترى ،البیع فى الحال التي یخاف من الجائحة فیھا

علم أن الجائحة لا تكون مضمونة على البائع وأنھا مضمونة فیما صح بیعھ 

   ٠ )٥(على المشترى 

 -عن عائشة  ،وتارة مسندا ،تارة مرسلا ،روت عمرة بنت عبد الرحمن -٢

 ،: أن رجلا من الأنصار ابتاع من رجل ثمرة فأصیب فیھا  -رضي الله عنھا 

                                                           

 ٠ ٢٣٥، ص ٤المنتقى شرح الموطأ ج (١)

  ٠)) ١٦٢٩))، مسلم، الوصیة رقم ((١٥٥٦البخاري، كتاب الوصایا رقم (((٢)

  ٠)) ١٠٣٤٠سنن البیهقى، كتاب البیوع رقم (((٣)

ري، كتــاب البیـوع، بــاب إذا بـاع الثمــار قبـل ان یبــدو صـلاحها ثــم أصـابته عاهــة فهــو البخـا (٤)

 )٢٠٨٧من البائع رقم (

 ٠ ٢٤٨، ص ٦الحاوي الكبیر للما وردى ج (٥)



  

  
} ٨٦٠ {

 بالإسكندرية –مية والعربية للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلا التاسع والعشرون من العدد مناثال المجلد

 ةيدراسة فقه "استثمار البساتين بعقد الإجارة  "

 --فأتت أمھ إلى رسول الله  ،با� أن لا یفعل فحلف ،فسأل البائع أن یحط شیئا

   ٠ )١(: " تأبى فلان أن لا یفعل خیرا "  - -فقال رسول �  ،فأخبرتھ بذلك

أخرج الحط عن المشترى مخرج  - -: أن النبي  وجھ الاستدلال من الخبر

ولم یجبر البائع على الحط حتى بلغ  ،لا مخرج الوجوب والحتم ،الخیر والفضل

   ٠ )٢(ولو كان واجبا لأجبره "  ،فتطوع بحطھ عنھ ،ائع ذلكالب

عن عیاض بن عبد  ،عن اللیث بن سعد ،عن یحي بن حسان ،روى الشافعي -٣

: " أن رجلا اشترى ثمرا فأصیب فیھا فكثر  -  -عن أبى سعید الخدرى  ،الله

وفاء  فلم  یبلغ ذلك ،فتصدق الناس علیھ ،: تصدقوا علیھ - -فقال النبي  ،دینھ

    ٠ )٣(: خذوا ما وجدتم ولیس لكم إلا ذلك " فقال النبي  ،دینھ

ا  لا لو كانت الجائحة مضمونة لما أحوجھ النبي  : و- - 

ولكان یجعلھا مضمونة على  ،ولما جعل لغرمائھ ما وجدوه ،إلى التصدیق علیھ

    ٠ )٤(بائعھا ویضعھا عن المشترى " 

 م– اا  :   ا و  ا  لا   

وقد سلمھ البائع للمشترى  ،أن التخلیة في العقد الصحیح بمنزلة القبض -١

 )٥(فھو من ضمان المشترى لا البائع ،فإذا تلف بعد القبض ،فكأنھ قبضھ ،بالتخلیة

  ٠ )٥(البائع

: ا و   ا أد -   

   ل  ام  ا   :م  ا –أ 

 ،بأنھ محمول على ما قبل التسلیم ،: " بم یأخذ أحدكم مال أخیھ " إما حدیث - ١

   ٠أو أن الأمر فیھ أمر ندب وإرشاد 
                                                           

  ٠)) ١٣٠٩مالك في الموطأ، كتاب البیوع رقم (((١)

  ٠ ٢٤٨، ص ٦الحاوي الكبیر للما وردى ج (٢)

  ٠)) ٤٦٧٧(سنن النسائي، كتاب البیوع رقم ((٣)

  ٠ ٢٤٨، ص ٦الحاوي للما وردى ج (٤)

، دار الحـدیث، ٦٧، ص ٣سبل السلام شرح بلوغ المرام لمحمد بن إسماعیل الصـنعانى ج (٥)

 ٠ ٢٤٨، ص ٦الحاوي الكبیر ج 



  

  
} ٨٦١ {

 بالإسكندرية –مية والعربية للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلا التاسع والعشرون من العدد مناثال المجلد

 ةيدراسة فقه "استثمار البساتين بعقد الإجارة  "

  ،: " تألي فلان أن لا یفعل الخیر " إما حدیث -٢

أن  فإذا تألي أن لا یفعل الواجب فقد تألي ،بأن فعل الواجب خیر فأجیب عنھ : 

لا یفعلھ بمجرد قول المدعى من  -   -وأما الإجبار فإن النبي  ،لا یفعل الخیر

  ٠ )١(غیر إقرار من المدعى علیھ وحضوره 

  : بأن التخلیة یتعلق بھا جواز التصرف فتعلق بھا الضمان :  وقولھم - ٣

ولا یلزم من إباحة التصرف تمام  ،بأن التخلیة لیست قبضا تاما یجاب عنھ :

ولو تلفت كانت من  ،؛ بدلیل  أن المنافع في الإجارة یباح التصرف فیھاالقبض 

توجد  ،فإنھا كالمنافع قبل استیفائھا ،ضمان المؤجر ؛  كذلك الثمرة في الشجرة

  ٠ )٢(حالا فحالا " 

: ما ا أد  

اا   نل اا، ا ،  : لوا  

 أو– ا  د  ::   اا   

" نھى عن بیع -   -أن رسول الله  -  -عن جابر  ،عن سلیمان بن عتیق -١

  ٠ )٣( وأمر بوضع الجوائح " ،السنین

 -   -أن رسول الله  -  -عن جابر ،عن أبى الزبیر ،حدیث أبى جریج -٢

 ،فلا یحل لك أن تأخذ منھ شیئا ،قال : " إن بعت من أخیك ثمرا فأصابتھ جائحة

  ٠ )٤(بم تأخذ مال أخیك بغیر حق " 

ا  لا ٠: أنھما صریحان في الحكم بوضع الجوائح  و   

 م– أ  لا  اا  :  

فھي من ضمان بائعھا ؛ لأن ما لم  ،أن الثمرة لا تقبض إلا بالجداد من النخل -١

   ٠ )٥(یقبض مضمون على البائع دون المشترى 
                                                           

  ٠م ١٩٦٨ -هـ  ١٣٨٨مكتبة القاهرة  ٨٠، ص ٤المغنى لابن قدامه ج (١)

  ٠ ٨١، ص ٤المغنى لابن قدامه ج (٢)

 ٠))١٥٥٤، فى كتاب المساقاة، رقم ((مسلم(٣)

  ٠)) ١٥٥٤مسلم، المساقاة، رقم (((٤)

هـ  ١٤١٠دار الكتب العلمیة  ٢٥٧، ص ٣إعلام الموقعین عن رب العالمین لابن القیم ج (٥)

 ٠م  ١٩٩٠ -



  

  
} ٨٦٢ {

 بالإسكندرية –مية والعربية للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلا التاسع والعشرون من العدد مناثال المجلد

 ةيدراسة فقه "استثمار البساتين بعقد الإجارة  "

یاسا على منافع الدار المستأجرة ؛ لأن العرف فى الثمار : أن تؤخذ لقطة ق -٢

فإذا تلفت الدار المستأجرة بعد التمكین  ،كمنافع الدار تستوفى مدة بعد مدة  ،لقطة

فوجب أن یكون ثلث الثمرة قبل الجداد مبطلا  ،قبل مضى المدة بطلت الإجارة

  ٠ )١(للعقد 

  

ا  ا أد : ا  

: فقد ذكر الشافعي أنھ : سمع سفیان یحدث بحدیث   أما حدیث وضع الجوائح

لا أحصى ما سمعتھ من  ،النھى عن بیع السنین كثیرا في طول مجالستي لھ

"  -  -لا یزید على أن النبي  ،لا یذكر فیھ : " أمر بوضع الجوائح ،كثرتھ

   ٠الجوائح " وأمر بوضع  ،نھى عن بیع السنین " ثم زاد بعد ذلك

قال سفیان : وكان حمید یذكر بعد بیع السنین كلا ما قبل وضع  قال الشافعي :

فكنت أكف عن ذكر وضع الجوائح ؛ لأني لا أدرى كیف  ،الجوائح لا أحفظھ

   ٠كان الكلام 

: " فقد یجوز أن یكون الكلام الذي لم یحفظھ سفیان من  - - قال الشافعي 

 ،بوضعھا على مثل أمره بالصلح على النصف حدیث حمید یدل على أن أمره

 ،وعلى مثل أمره بالصدقة تطوعا حضا على  الخیر لا حتما وما أشبھ ذلك

ولم یكن فیھ دلالة على أیھما  ،فلما احتمل الحدیث المعنیین معا ،ویجوز غیره

 ،على الناس بوضع ما وجب لھم –والله أعلم  –لم یجز عندنا أن نحكم  ،أولى بھ

   )٢(یثبت بوضعھ "  -   -عن رسول الله بلا خبر 

أو على  ،: " فلا یأخذ منھ شیئا  " فیحمل على الجائحة  قبل التسلیم وأما حدیث

  الندب والإرشاد 

فلا یصح الجمع بینھما ؛ لأن ما  أما الجواب عن القیاس على الدار المستأجرة

 ،على قبضھ ولا یقدر المستأجر ،یحدث من منافع الدار غیر موجود فى الحال

                                                           

 م ٢٠٠٤هـ ١٤٢٤دار الفكر للطباعة والنشر  ٢٤٨ص ٦الحاوي الكبیر للماوردي ج (١)

  ٠م  ١٩٩٠هـ،  ١٤١٠دار الفكر بیروت  ٥٨ص ، ٣الأم للشافعي ج (٢)



  

  
} ٨٦٣ {

 بالإسكندرية –مية والعربية للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلا التاسع والعشرون من العدد مناثال المجلد

 ةيدراسة فقه "استثمار البساتين بعقد الإجارة  "

 ،ولیست الثمرة كذلك ؛ لأنھا موجودة ،فبطلت الإجارة بتلف الدار قبل المدة

  ٠ )١(یمكن للمشترى أن یتصرف فیھا 

ا  
وھو لا  ،الراجح مذھب القائلین بوضع الجوائح ؛ لأن النص صریح فى الوضع

لك من جھة أن المشترى قد م ،والقول بمخالفتھ القیاس ،یخالف كتابا ولا سنة

فكیف یكون غرمھا على البائع ؟ ھذا  ،وغنمھا لھ ،وملك التصرف فیھا ،الثمرة

القول یخالف النصوص الصحیحة الصریحة في وضع الجوائح : " أرأیت إن 

فلا  ،وذكر الحكم " )٢(فبم یأخذ أحدكم مال أخیھ بغیر حق "  ،منع الله  الثمرة

 ،)٤(رأیت إن منع الله الثمرة " وعلة الحكم : " أ) ٣(یحل لھ أن یأخذ منھ شیئا " 

والتحلیل وصف مناسب لا یقبل الإلغاء ولا  ،والحكم ھنا لا یقبل التأویل

لیس فیھ أنھ أصیب فیھا  ،وحدیث الرجل الذي أصیب فى ثماره ،المعارضة

فلعلھ أصیب فیھا  ،فلیس فى الحدیث أنھا أصیبت بجائحة عامة ،بجائحة

    ٠ )٥(بانحطاط سعرھا 

 ،أو شجرا منفردا ،لقائلون بجواز إجارة البساتین أرضا مع الشجروقد ذھب ا

فان تلفت الثمرة فلا  ،وھو المذھب الذي رجحناه إلى القول بوضع الجوائح

؛  )٦(وبین الأرش  ،وإن نقصت عن العادة فالمستأجر بالخیار بین الفسخ ،أجرة

                                                           

  ٠ ٢٥٠، ص ٦الحاوي الكبیر ج (١)
  ٠)) ٢١٩٩البخاري فى كتاب البیوع رقم (((٢)
  ٠)) ٧١١٩البخاري كتاب الفتن رقم (((٣)
  ٠)) ٢١٩٩البخاري كتاب البیوع رقم ((٤)
  ٠ ٢٥٨، ص ٢إعلام الموقعین لابن القیم ج (٥)

جـــراح : دیتهـــا وجمعـــه أروش، وأصـــله الفســـاد، أرشـــت بـــین القـــوم الأرش لغـــة : هـــو فـــى ال(٦) 
تأریشا إذا أفسدت، ثم استعمل فى نقصان الأعیان ؛ لأنه فساد فیها، وهو أعم من الحكومة 
: وهى الواجب الـذى یقـدره عـدل فـى جنایـة لـیس فیهـا مقـدار معـین مـن المـال ؛ لأن الأرش 

، والواجــب فــى جنایــة لــیس فیهــا نــص یشــمل الواجــب فــى جنایــة جــاء فیهــا نــص بســهم معــین
مقـــدر مـــن الشـــارع فحكومـــة العـــدل قـــدر مـــن الأرش، ویطلـــق الأرش : علـــى التعـــویض عـــن 
نقصــان المبیــع، فهــو اســم لمــا یــدفع بــین قیمــة المبیــع معیبــا وقیمتــه ســلیما، وذلــك بــأن یقــوم 

لعــرب المبیــع، وهــو ســلیم، ویقــوم وهــو معیــب، والفــرق بــي القیمتــین هــو أرش العیــب، لســان ا
، حاشیة الصـاوي علـى الشـرح الصـغیر ٩٧، ٩٦، ص ٤مادة أرش، حاشیة ابن عابدین ج 

    ٠ ٣٨١، ص ٤ج 



  

  
} ٨٦٤ {

 بالإسكندرية –مية والعربية للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلا التاسع والعشرون من العدد مناثال المجلد

 ةيدراسة فقه "استثمار البساتين بعقد الإجارة  "

ھذه العبارة فى  وقد وردت ،لعدم المنفعة المقصودة بالعقد ؛ قیاسا على الجائحة

كتب الحنابلة عن اختیار القاضي أبي الوفا ابن عقیل والشیخ تقي الدین في 

وإن نقصت عن العادة فالفسخ  ،إجارة الشجر منفردا " فإن تلفت الثمرة فلا أجرة

    ٠ )١(أو الأرش لعدم المنفعة المقصودة بالعقد وھو كجائحة 

.. " ھذا التعلیل .إن منع الله الثمرة: " أرأیت  - -وفى إعلام الموقعین : قولھ 

بعینھ ینطبق على من استأجر أرضا للزراعة فأصاب الزرع آفة سماویة لفظا 

فبِمَ یأكل مال أخیھ بغیر  ،فیقال للمؤجر : أرأیت إن منع الله الثمرة ،ومعنى

   ٠ )٢(حق"

والقول بتحمل  ،وكذا ینسحب الحكم على إجارة الشجر منفردا أو مع الأرض

أو  ،جر أثر الجوائح أقومُ وأعدلُ من القول بعدمھ ؛ وذلك لأن الأمر الغالبالمؤ

فلو قلنا :  ،الجائحة التى لا صنع فیھا لآدمي إن أصابت الثمرة أو الزرع

 ،الأولى ذھاب عملھ بلا عوض ،الجوائح على المستأجر لجمعنا علیھ غرامتین

ض أو الشجر في ید والنازلة لم تكن لتفرق بین كون الأر ،وتحملھ الأجرة

وأنھ لم یؤجر  ،لو قدرنا الأرض أو الشجر مع المؤجر ،المؤجر أو المستأجر

فالأصل سلامة  ،وأیضا لأن السلامة ھي الأصل والنوازل طوارئ ،الأرض

ولما كان ذلك كذلك لزم التضامن بین المالك  ،الأرض والشجر والزرع والثمر

بأن یفوت على  ،الطارئ            والمستأجر فى تحمل النازل               

   ٠ویفوت على المؤجر أجرة الأرض أو الشجر  ،المستأجر عوض العمل

  

  

  

                                                           

، الإنصــاف فــى معرفــة الــراجح مــن الخــلاف لعلــى بــن ٤١٧، ص ٤الفــروع لابــن مفلــح ج (١)

دار إحیاء التراث العربي الطبعة الثانیة، المبدع  ٤٨٥، ص ٥سلمان بن أحمد المرداوى ج 

 -هـــ  ١٤١٨دار الكتــب العلمیــة بیــروت الطبعــة الأولــى  ٤٠٣، ص ٤مقنــع ج فــى شــرح ال

   ٠م  ١٩٩٧

  ٠ ١٢٤، ص ٤إعلام الموقع عن رب العالمین لابن القیم ج (٢)



  

  
} ٨٦٥ {

 بالإسكندرية –مية والعربية للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلا التاسع والعشرون من العدد مناثال المجلد

 ةيدراسة فقه "استثمار البساتين بعقد الإجارة  "

  

ا م أ  
  

را ءرض ارة اإ   ا  أن ام ،  رض  ذاترة اوإ

  -  إ: أ أ ا ا ،وإرة ا ا دا ،ار اة

  

حاجة المسلمین إلى معرفة الأحكام الشرعیة التي تعالج مشكلاتھم الحیاتیة  –أو

   ٠خاصة المشكلات الاقتصادیة 

م–  ًویضع القواعد والأصول  ،یھتم الفقھ الإسلامي بالاقتصاد اھتماماً كبیرا

   ٠التي تحقق تنمیة اقتصادیة حقیقیة 

– راعة والتثمیر یعتبر ركیزة من ركائز الاقتصاداستثمار الأرض بالز، 

   ٠وأداة فعالة من أدوات تحقیق التنمیة 

٠الإجارة من أھم وسائل الاستثمار في الفقھ الاقتصادي  –را   

–  إجارة البساتین من أھم مقومات الحیاة الاقتصادیة فى الریف لأصحاب

   ٠البساتین والمستأجرین 

 د– وھو  ،البیضاء للزراعة جائزة عند جمھور الفقھاء إجارة الأرض

   ٠الراجح 

– اختلف الفقھاء في إجارة الأرض مع الشجر، أو إجارة الشجر منفردا، 

ورأى البعض الجواز،  ومذھب الجواز ھو الأرجح  ،والجمھور على المنع

   ٠والعمل بھ أقوم وأصلح   

– جح مذھب وضع الجائحةوالرا ،اختلف الفقھاء في وضع الجوائح، 

وھو مذھب القائلین  ،الجواز على إجارة البساتینھب والراجح تطبیق مذ

   ٠بجواز إجارتھا 

  

  

  



  

  
} ٨٦٦ {

 بالإسكندرية –مية والعربية للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلا التاسع والعشرون من العدد مناثال المجلد

 ةيدراسة فقه "استثمار البساتين بعقد الإجارة  "

ا ا  
  أولا : التفسیر

ھـ   ٣٧٠الحنفي  ت  ،الرازي ،أبي بكر بن علي ،أحكام  القرآن  للجصاص  -١
  م  ١٩٩٣ -ھـ  ١٤١٤دار الفكر 

دار  ،الأندلس��ي ،محم��د ب��ن عب��د الله ،ب��ي  أب��ي بك�رأحك�ام الق��رآن لاب��ن العر  - ٢
  ٠الكتب العلمیة الطبعة الأولى 

  
  ثانیا : السنة  
لأب�ي الفض�ل ش�ھاب  ،التلخیص الحبیر في تخریج أحادی�ث الرافع�ي الكبی�ر  -٣ 

 ،الدین أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلاني الشافعي  مؤسسة قرطبة
  م ١٩٩٥ھـ  ١٤١٥

  ھـ ٧٩٥مام  أبي عبد الله مالك بن انس بن مالك الأصبحي  ت الموطأ  للإ  -٤ 
ب�ن عب��د  ،لمحم��د ب�ن عب�د ال�رحمن ،تحف�ھ الأح�وذى بش�رح ج�امع الترم�ذي  -٥ 

  .المباركفوري  الكتب العلمیة ،الرحیم
للعلامة أبي الطیب محمد بن شمس الحق العظ�یم آب�ادي دار  ،سنن أبى داود  -٦

  الحدیث القاھرة 
ھ�ـ دار ٤٥٨لكبرى للإمام الحافظ أبي بك�ر ب�ن الحس�ن البیھق�ي  ت السنن ا   -٧

  الكتب العلمیة  
 ھـ٣٠٣للإمام عبد الرحمن بن احمد بن شعیب ت  ،سنن النسائي   -٨
 -ھـ  ١٣٩٩شرح معاني الآثار للطحاوى دار الكتب العلمیة الطبعة الأولى    -٩

  م ١٩٧٩
 ھـ ٢٥٦بخاري ت صحیح البخاري للإمام محمد بن إسماعیل ال  -١٠
  ھـ٢٦١صحیح مسلم  للإمام مسلم بن الحجاج النیسابوري ت  -١١
   ٠ھـ  ١٣٩٢مسلم بشرح النووي دار إحیاء التراث العربي الطبعة الثانیة   -١٢
باب ف�ي الرج�ل یبی�ع  ،محمد ابن أبي شیبھ ،لعبد الله ،مصنف ابن أبى شیبھ -١٣

  م ١٩٩٤ -ھـ  ١٤١٤الثمرة بالسنین دار الفكر 
 
  ثالثا : أحادیث الأحكام  

ھـ، ١١٨٢سبل السلام شرح بلوغ المرام لمحمد بن إسماعیل الصنعانى ت  -١٤
  القاھرة  ،دار الحدیث

 ،نی��ل الأوط��ار ش��رح منتق��ى الأخب��ار م��ن أحادی��ث س��ید الأخی��ار للش��وكانى -١٥
  م ١٩٩٣ھـ ١٤١٣دار الحدیث الطبعة الأولى  ،مكتبة الإیمان المنصورة



  

  
} ٨٦٧ {

 بالإسكندرية –مية والعربية للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلا التاسع والعشرون من العدد مناثال المجلد

 ةيدراسة فقه "استثمار البساتين بعقد الإجارة  "

 فقھ الحنفيرابعا :  ال
ل��زین ال��دین  ب��ن إب��راھیم  ب��ن نج��یم ت  ،البح�ر الرائ��ق ش��رح كن��ز ال��دقائق  -١٦

  ٢ھـ دار الكتاب الاسلامى ط ٩٧٠
 ،ھ�ـ٧٨٦الب�ابرتى   ،محم�د ب�ن محم�د ،لأكم�ل ال�دین ،العنایة شرح الھدایة  -١٧

  دار الفكر
 ،مین عم�رمحمد أ ،لابن عابدین ،العقود الدریة في تنقیح الفتاوى الحامدیة  -١٨

  دار المعرفة
  ه ١٣١٠دار الفكر الطبعة الثانیة  ،لجنة علماء ھندیة ،الفتاوى الھندیة  -١٩
دار المعرف��ة  ،السرخس��ى ،ب��ن أب��ى س��ھل ،ب��ن أحم��د ،لمحم��د ،المبس��وط  -٢٠

   ٠م  ١٩٩٣ -ھـ  ١٤١٤بیروت ط 
دار  ،بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع لأبى بكر سعود بن أحمد الكاسانى  -٢١

  ٠م  ١٩٨٦ ،ھـ ١٤٠٦الطبعة الثانیة  ،الكتب العلمیة
لفخر الدین عثمان بن عل�ى الزیلع�ى ت   ،تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق  -٢٢

  ھـ  دار الكتاب الاسلامى الطبعة الثانیة ٧٤٣
 ،حاشیة ابن عابدین رد المحتار  على الدر المختار لمحمد أمین ب�ن ع�امر - ٢٣

  م ١٩٩٢ ،ھـ ١٤١٤دار الفكر 
دار  ،لاب��ن الحم��وي ،ف��ى ش��رح الأش��باه والنظ��ائر ،غم��ز عی��ون البص��ائر  -٢٤ 

  م  ١٩٨٥ -ھـ  ١٤٠٥الطبعة الأولى   ،الكتب العلمیة
  .دار الكتاب الاسلامي ،لغانم بن محمد البغدادي ،مجمع الضمانات   -٢٥
محم�د س�لیمان  ،عبد الرحمن ب�ن الش�یخ ،مجمع الأنھر شرح ملتقى الأبحر  -٢٦

  ،دار إحیاء التراث العربي ،ھـ٩٥١ت 
  خامسا : الفقھ  المالكي

 ،العب�درى ،محمد بن یوسف ،لأبي عبد الله ،التاج والإكلیل لمختصر خلیل  -٢٧
م  ١٩٩٤ ،: ھـ١٤١٦الأولى   ١ط  ،ھـ  دار الكتب العلمیة ٨٩٧المواق ت 

٠  
اجي أحمد بن إدریس عب�د ال�رحمن الص�نھ  ،الذخیرة للقرافى لشھاب الدین  -٢٨

   ٠م  ٢٠٠١ ،ھـ ١٤٢٢دار الكتب العلمیة 
 ،ھ�ـ ١٤٢٢دار الكتب العلمی�ة  ،المالكي ،القرافى ،لشھاب الدین ،الذخیرة  -٢٩ 

  م  ٢٠٠١
للعلام�ة الش�یخ أحم�د  ،الفواكھ الدوانى على رسالة ابن أبى زی�د القیراون�ى  -٣٠

 - ھـ  ١٤١٥ط بن غنیم بن  سالم بن مھنا النفراوي الأزھري المالكي  دار الفكر 
  م  ١٩٩٥
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المنتقى شرح الموطأ  لأب�ي الولی�د س�لیمان ب�ن خل�ف الب�اجي الاندلس�ي ت   -٣١
   ٠ ٢ھـ ل دار الكتاب الاسلامى بالقاھرة  ط  ٤٧٤

للإمام مالك بن أنس الأصبحى دار الكتب العلمیة بیروت  ،المدونة الكبرى  -٣٢
   ٠م  ١٩٩٤ ،ھـ ١٤١٥

 ،لأحم�د ب�ن إدری�س للقراف�ى  الم�الكي ،لف�روقأنوار البر وق عل�ى أن�واء ا  -٣٣
  عالم الكتب 

محمد بن احم�د  ،الإمام القاضي ،لابن رشد ،بدایة المجتھد ونھایة المقتصد  -٣٤
ھ��ـ  دار الح��دیث الق��اھرة ٥٩٥ب��ن محم��د ب��ن احم��د القرطب��ي الم��الكي ت 

  ،م ٢٠٠٤ -ھـ  ١٤٢٥
عل��ى الش��رح  المع��روف بحاش��یة الص��اوي ،بلغ��ة الس��الك لأق��رب المس��الك  -٣٥

دار المعرف��ة  ،لأحم��د ب��ن ب��ن محم��د الخل��واتي الش��ھیر بالص��اوي ،الص��غیر
  .دار الكتب العلمیة ،مصر

للإم�ام محم�د ب�ن عب�د الله ب�ن عل�ي  ،حاشیة الخرشي عل�ى مختص�ر خلی�ل  -٣٦
  .دار الكتب العلمیة ،الخرشي المالكي

ة لش���مس ال���دین محم���د ب���ن عرف��� ،حاش���یة الدس���وقي عل���ى الش���رح الكبی���ر  -٣٧
دار  ،لأب��ي البرك��ات س��یدي احم��د ال��دردیر ،عل��ى الش��رح الكبی��ر ،الدس��وقي

  .إحیاء الكتب العربیة عیسى الحلبي
دار الفك��ر ،لعل��ى الص��عیدي ،حاش��یة الع��دوى عل��ى كفای��ة الطال��ب الرب��اني  -٣٨

  م  ١٩٩٤ ،ھـ١٤١٤
المكتب�ة العلمیة،الطبع�ة  ،لمحمد ب�ن قاس�م الرص�اع ،شرح حدود ابن عرفھ  -٣٩

  ھـ   ١٣٥٠ الأولى
للشیخ علیش  أبو عبد الله محمد بن احمد  ،منح الجلیل شرح مختصر خلیل -٤٠

   ٠م  ١٩٨٩ -ھـ  ١٤٠٩دار الفكر  ،المالكي
لمحمد بن محمد بن عبد ال�رحمن   ،مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل -٤١

    ٠م  ١٩٩٢ ،ھـ ١٤١٢دار الفكر الطبعة الثالثة  ،الحطاب
 فعيسادسا :  الفقھ الشا

دار الفك��ر  ،ھ��ـ ٢٠٤الأم للش��افعي  أب��ي عب��د الله محم��د ب��ن إدری��س  ت   -٤٢
  ،م ١٩٩٠ ،ھـ ١٤١٠بیروت 

اب��ن أب��ى الخی��ر س��الم  ،لأب��ى الحس��ین ،البی��ان ف��ي م��ذھب الإم��ام الش��افعي  -٤٣
  ٠م  ٢٠٠٠ -ھـ  ١٤٢١العمراني دار المنھاج الطبعة الأولى 

على بن محمد بن حبیب الماوردى الحاوي الكبیر للما وردى، أبي الحسن   -٤٤
 .م٢٠٠٣  -ھـ  ١٤٢٤دار الفكر  ،البصري
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شرح  ،ھـ ٦٧٦لیحي بن شرف الدین النووي ت  ،المجموع شرح المھذب  -٤٥
 –جدة ،مكتب�ة الإرش�اد ،ھ�ـ٤٧٦كتاب المھ�ذب لأب�ي إس�حاق الش�یرازي ت 

  السعودیة
 ،لزكری���ا ب���ن محم���د ب���ن زكری���ا ،أس���ني المطال���ب ش���رح روض الطال���ب  -٤٦

   ٠ھـ دار الكتاب الاسلامى  ٩٢٦الأنصاري  ت 
للش�����یخ زكری�����ا ب�����ن محم�����د  ،الغ�����رر البھی�����ة ش�����رح البھج�����ة الوردی�����ة -٤٧

  .المطبعة المیمنیة ،الأنصاري،زكریا
لأبى بكر " المشھور بالبكري "  ،إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین -٤٨

 ١٤١٨لطبعة الأولى دار الفكر ا ،الدمیاطي الشافعي ،عثمان بن محمد شطا
  م ١٩٩٧ -ھـ 

 ،لأحمد بن محمد ب�ن عل�ى ب�ن حج�ر الھیتم�ى ،تحفة المحتاج شرح المنھاج -٤٩
  دار إحیاء التراث العربي

سلیمان  ،حاشیة البجیرمى على الخطیب، تحفة الحبیب على شرح الخطیب -٥٠
ھ��ـ  مطبع��ة ١٢٢١ب��ن محم��د ب��ن عم��ر البجیرم��ي المص��ري الش��افعي ت 

  م ١٩٥٠ - ھـ ١٣٦٩الحلبي 
فتوح�ات الوھ�اب بتوض�یح ش�رح م�نھج  ،على شرح الم�نھج ،حاشیة الجمل -٥١

المع��روف  ،س��لیمان ب��ن عم��ر ب��ن منص��ور العجیل��ي الأزھ��ري ،الط��لاب
   ٠ھـ دار الفكر ١٢٠٤ت  ،بالجمل

والش��یخ أحم��د  ،المؤل��ف أحم��د س��لامة القلی��وبي ،حاش��یتا قلی��وبي وعمی��رة  -٥٢ 
   ،البرلسي عمیرة  دار الفكر

 ،ھ�ـ ٧٥٦لتقي الدین  على ب�ن عب�د الك�افي  الس�بكي ت  ،فتاوى السبكى   - ٥٣
  دار المعرفة

دار الفك�ر  ،نھایة المحتاج شرح المنھاج لمحم�د ب�ن ش�ھاب ال�دین الرمل�ي  - ٥٤
   ٠م  ١٩٨٤ ،ھـ ١٤٠٤

دار  ،مغنى المحتاج إلى معرف�ة مع�اني ألف�اظ المنھ�اج للش�ربینى الخطی�ب  - ٥٥
  ،م ١٩٩٤ ،ھـ ١٤١٥عة الأولى الكتب العلمیة الطب

  سابعا :الفقھ الحنبلي
لعل��ى ب��ن س��لمان ب��ن أحم��د  ،الإنص��اف ف��ي معرف��ة ال��راجح م��ن الخ��لاف  -٥٦ 

  ،الطبعة الثانیة ،دار إحیاء التراث العربي ،المرداوى
لمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن شمس  ،إعلام الموقعین عن رب العالمین  -٥٧  

 ،ھـ ١٤١٩ط الأولى ،دار الكتب العلمیة ،ھـ٧٥١الدین  بن قیم الجوزیة ت 
  م  ١٩٩١
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لشھاب الدین عبد الرحمن إبراھیم المقدس دار الحدیث  ،العدة شرح العمدة  -٥٨
   ٠م  ٢٠٠٣ ،ھـ ١٤٢٤القاھرة 

ه ـ ٧٢٨الفتاوى الكبرى لتق�ي ال�دین أحم�د ب�ن عب�د الحل�یم  اب�ن تیمی�ة  ت   -٥٩
  م ١٩٨٧ ،ھـ ١٤٠٨دار الكتب العلمیة بیروت 

الفروع لابن مفلح  محمد بن مفلح بن أحم�د ب�ن مف�رح أب�و عب�د الله ش�مس   -٦٠
ھ��ـ ع��الم الكت��ب الطبع��ة الرابع��ة ٧٦٣ال��دین المقدس��ي الرامین��ي الحنبل��ي ت 

  ٠م  ١٩٨٥ ،ھـ ١٤٠٥
المبدع شرح المقنع لابن مفلح  ابراھیم بن محمد بن عبد الله بن محمد ب�ن   -٦١

 ،م ١٩٩٧ ،ھ�ـ ١٤١٨ط الأولى  ،ھـ٤٨٨ت  مفلح ابو اسحاق برھان الدین
  دار الكتب العلمیة

أبي محم�د  موف�ق ال�دین عب�د الله ب�ن احم�د  ب�ن قدام�ھ   ،المغنى لابن قدامھ -٦٢
 ،ھ���ـ مكتب���ة الق���اھرة ٦٢٠الحنبل���ي   المع���روف ب���ابن قدام���ھ المقدس���ي  ت 

  ،م ١٩٦٨ ،ھـ١٣٨٨الطبعة  الأولى 
لمنص�ور ب�ن ی�ونس  ،تھ�ى الإراداتالمعروف بشرح من ،دقائق أولى النھى -٦٣

 م ١٩٩٣ ،ھـ ١٤١٤الطبعة الأولى  ،عالم الكتب ،،البھوتى
ش��رح الزركش��ى عل��ى مختص��ر الخرق��ى لش��مس ال��دین محم��د ب��ن عب��د الله  -٦٤

  ،م ١٩٩٣ ،ھـ ١٤١٣الزركشى دار العبیكان الطبعة الأولى 
كر وعالم لمنصور بن یونس البھوتى دار الف ،كشاف القناع عن متن الإقناع -٦٥

  م  ١٩٨٢ -ھـ  ١٤٢٠ط  ،الكتب
مطال��ب أول��ى النھ��ى ف��ى ش��رح غای��ة المنتھ��ى مص��طفى ب��ن س��عد ب��ن عب��ده  -٦٦

الطبع���ة الرابع���ة   ،ھ���ـ  المكت���ب الاس���لامى١٢٤٣الس���یوطي الحنبل���ي ت 
  م  ١٩٩٤ ،ھـ١٤١٥

  
  ثامنا : الظاھریة

ـ ھ� ٤٥٦المحلى بالآثار لابن حزم  أبي محمد على ب�ن احم�د ب�ن س�عد  ت  -٦٧
 ،الظاھري دار الكتب العلمیة

  
  تاسعا : كتب قواعد فقھیة  

القواعد الفقھیة الكبرى وما تفرع علیھا أ د / صالح من غانم السدلان أس�تاذ -٦٨
جامع���ة الإم���ام محم���د ب���ن س���عود الإس���لامیة  ،الدراس���ات العلی���ا قس���م الفق���ھ

 الطبع��ة –الری��اض  –الس��عودیة  –دار بلنس��یة للنش��ر والتوزی��ع  ،بالری��اض
  م ١٩٩٩ -ھـ  ١٤٢٠الثانیة 
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  عاشرا : اللغة
المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي ت�الیف احم�د ب�ن محم�د    -٦٩

  ،بن على المقري الفیومي  دار الفكر
 مجمع اللغة العربیة بالقاھرة الناشر دار الدعوة  ،المعجم الوسیط  -٧٠
د  أب�ي المك�ارم برھ�ان لناص�ر ب�ن عب�د الس�ی ،المغرب في ترتیب المعرب  -٧١

  الدین الخوارزمي    دار الكتب العربي
محمد ب�ن مك�رم ب�ن منظ�ور دار  ،جمال الدین ،لأبى الفضل ،لسان العرب  -٧٢

 ٠م  ١٩٩٩ -ھـ  ١٤١٩بیروت ط الثالثة  ،إحیاء التراث العربي
أب�و ،الرازي ،القز ویني ،بن زكریا ،لأحمد بن فارس ،معجم مقاییس اللغة  -٧٣

  .دار الفكر ،تحقیق عبد السلام محمد ھارون ،الحسن
  

  حادي عشر: كتب أعلام 
بن یوسف أبي  ،تھذیب الكمال في أسماء الرجال لیوسف، بن عبد الرحمن  -٧٤

 ،الم��زي ،الكلب��ي ،أب��ى محم��د القض��اعى ،جم��ال ال��دین ب��ن الزك��ي ،الحج��اج
  م  ١٩٨٠ ،ھـ ١٤٠٠مؤسسة الرسالة بیروت الطبعة الأولى 

  

 

  

  

  

  

  

  



  

  
} ٨٧٢ {

 بالإسكندرية –مية والعربية للبنات لحولية كلية الدراسات الإسلا التاسع والعشرون من العدد مناثال المجلد

 ةيدراسة فقه "استثمار البساتين بعقد الإجارة  "

  

تس ا  
  

اع ا 

خطة  –منھج البحث  –أھداف البحث  –المقدمة ( أھمیة البحث 
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 ٨١٠ تعریف الإجارة وتعریف المصطلحات ذات الصلة بھا 

 ٨٢٠ المبحث الأول : إجارة الأرض البیضاء للزراعة  

 ٨٢٩ )ر (البساتینض التي فیھا شجر مثمالمبحث الثاني : إجارة الأر 

 ٨٣٠ مذاھب الفقھاء في إجارة الأرض وفیھا شجر 

 ٨٣٩ الترجیح  

 ٨٤١ المبحث الثالث:  إجارة الشجر منفردا 

 ٨٤١ تمھید في تعریف المنفعة وشروطھا  

 ٨٤٣ مذاھب الفقھاء في حكم إجارة الشجر منفردا 

 ٨٥١ الترجیح 

 ٨٥٤ جائحة تعریف ال -المبحث الرابع : وضع الجوائح  

المطلب الأول : مذاھب الفقھاء في وضع جوائح  إجارة الأرض 

 للزراعة 
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 ٨٥٨ المطلب الثاني : مذاھب الفقھاء في وضع جوائح إجارة الشجر 

 ٨٦٣ الترجیح 
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